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 مقدمة: 

تمر الدعوى العمومیة قبل تحریكها بمرحلة سابقة وهي مرحلة تمهیدیة یتم عبرها جمع الأدلة 

والوقوف على دلائل الجریمة والبحث والتحري، ویصطلح في الغالب على هذه المرحلة 

مرحلة أو  التمهیديأو التحقیق البحث بمرحلة "، وهناك أیضا من یسمیها بالتحقیق الأولي"

 .دلالالتحري أو الاست

یسي، عسكري ـــي أو بولـــــاز شرطا جهــــع بهـــیضطل ائیةــــة شبه قضـــة مرحلــوتعتبر هذه المرحل

 ؛ یغلب علىالاتهاملعامة وتحت رقابة غرفة ا یعمل تحت إشراف النیابة أو شبه عسكري،

وتقدیمهم مه بالبحث والتحري عن الجریمة وتعقب مرتكبیها الردعي حین قیا صلاحیاته الطابع

 لجهات القضائیة المختصة.ل

لاتهام والتحقیق اعلى  ةسابق ةشبه قضائیله صلاحیات  تكون -الضبط القضائي-هذا الجهاز 

بوجه  ورا مهما في تهیئة القضیة للقضاء الجنائيحیث یلعب دلها،  و المحاكمة، بل یعد مقدمة

 عام تحقیقا وحكما.

 :  ةـالتالی یق التمهیدي وفقا للخطواتة بمرحلة التحقشرح هذه المرحلة المسماسن

 .: التعریف بالتحقیق التمهیدي الفصل الأول

  .المبحث الأول: مفهوم التحقیق التمهیدي

  .المبحث الثاني: ضرورة التحقیق التمهیدي

 المشتبه فیه. ضمانات المبحث الثالث: 

 .القضائیةالضبطیة : التعریف بجهاز  الفصل الثاني



 

 . ضبط القضائيجهاز ال الأول: أشخاص المبحث

 . لقضائيجهاز ا اختصاصالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث :تبعیة جهاز الضبطیة القضائیة و الرقابة علیه

 . الضبطیة القضائیة  اختصاصات الفصل الثالث:

 الضبطیة القضائیة في الحالات العادیة الأول: سلطاتالمبحث 

 الضبطیة القضائیة في الحالات الاستثنائیة.سلطات المبحث الثاني: 
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الفصل الأول

التعریف بالتحقیق التمهیدي

من قانون الإجراءات 28مكرر 65الى 41ومن 28الى 11نظمت هذ المرحلة المواد من 

التمهیدي المرحلة الأولى في إطار المحاكمة العادلة المتطلبة جمع ، ویعد البحث 1الجزائیة

الأدلة والحجج والقیام بالأبحاث الضروریة، بحیث تكون الغایة المثلى منه إعداد ملف كامل عن 

الجریمة المدعى ارتكابها ومرتكبیها، ویكون هذا الملف محصلة لمجموعة من الأعمال والتدابیر 

،  وذلك لتمكین النیابة العامة كسلطة الاتهام عن تقدیر ملائمة 2ین لهاوالتحریات تطال الخاضع

تحریك الدعوى العمومیة وكفایة قرائن الاتهام من عدمها.

:تنصب الدراسة في هذا الفصل على 

المبحث الأول: مفهوم التحقیق التمهیدي. 

المبحث الثاني: ضرورة التحقیق التمهیدي. 

الثالث: ضمانات المشتبه فیه.المبحث

                                                          
-17، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم  لاسیما بالقانون 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66الأمر رقم -1

.  2020غشت سنة 20المؤرخ في 20/04والقانون 2017مارس سنة 27المؤرخ في 07
طبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ، م3الحسن بوعیسى، عمل الضبطیة القضائیة بالمغرب، دراسة نظریة وتطبیقیة، ط -2

. 92ص 
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المبحث الأول

مفهوم التحقیق التمهیدي

یتم معالجة هذا المبحث من خلال المطالب التالیة:

تعریف التحقیق التمهیديالمطلب الأول :

خصائص التحقیق التمهیدي وتمییزه عما یخالطهالمطلب الثاني :

ومضمونهالمطلب الثالث:  مجال التحقیق التمهیدي 

المطلب الأول

تعریف التحقیق التمهیدي

البحث التمهیدي أو الضبط القضائي أو التحقیق الأولي أو الاستدلال أو البحث والتحري 

من 12/3جمیعها مصطلحات لنظام شبه قضائي تكلف بجهاز الشرطة القضائیة، تنص المادة 

مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة قانون الإجراءات الجزائیة: '' ویناط بالشرطة القضائیة 

في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها.... ''.

ویعرف التحقیق التمهیدي بأنه: '' التحري عن الجریمة والبحث عن مرتكبیها وجمع الأدلة التي 

وإتثبت وقوعها ونسبتها إشراف تحت الفضائیة الشرطة جهاز بها ویختص دارة النیابة إلیهم،

. 1العامة''

                                                          
، 02روابح فرید، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة مقدمة لطلبة الحقوق السنة الثانیة لیسانس، جامعة سطیف -1

. 2019/2020السنة الدراسیة 
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هي Enquète Preliminaireوبذلك فإن التحریات الأولیة أو ما یصطلح علیه بالفرنسیة 

المرحلة السابقة على الخصومة الجنائیة، ویعنى بها تلك الأعمال التي یباشرها جهاز الضبطیة 

مرتكبي الجرائم، وكل القضائیة من جمع الاستدلالات ومعاینة آثار الجریمة واستعلامات لتحدید 

من لدیهم علاقة بها، تمهیدا لتحریك الدعوى العمومیة ضدهم لإقتصاص حق المجتمع منهم 

بتوقیع العقاب علیهم. 

وقد وردت عدة تعریفات فقهیة في هذا الصدد، نستهلها بدایة بتعریف الدكتور مأمون سلامة 

خارج الدعوى العمومیة، قوبل البدئ والذي یرى أن الاستدلال '' هو ذلك الإجراءات التي تباشر

فیها بقصد التثبت من وقوع الجریمة والبحث عن مرتكبیها وجمع الأدلة والعناصر اللازمة 

. 1للتحقیق''

كما عرف هذه المرحلة الدكتور أحمد فتحي سرور: '' الاستدلال هو المرحلة السابقة عن نشوء 

. 2الخصومة الجنائیة، بتحریك الدعوى الجنائیة ویباشر الاستدلال مأمور الضبط القضائي''

كما عرفها محمد علي السالم عیاد الحلبي بأنها: '' إجراءات تمهیدیة لإجراء الخصومة الجنائیة 

مستمرة بعدها وضرورة لازمة لتجمیع الآثار والأدلة والمعلومات بهدف إزالة الغموض و 

. 3والملابسات المحیطة بالجریمة وملاحقو فاعلیها''

                                                          
. 468-467، ص 1988مأمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، مصر -1
. 497، ص 1958أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
ي والاستدلال في القانون المقارن، مطبعة جامعة محمد علي السالم عیاد الحلبي، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحر -3

.175، ض 1981الكویت، 
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النیابة وإبلاغ واكتشافها الجرائم عن البحث مرحلة '' الأخضر: محمد مالكي الدكتور ویعرفها

مرتكبي الجرائم وجمع ما یتناهى إلیهم من العامة بها، وقد خول القانون صلاحیة البحث عن 

.1أدلة إثبات الى غایة فتح تحقیق قضائي''

من خلال التعریفات السابقة لمرحلة التحقیق التمهیدي المذكورة مثالا لا حصرا، نخلص أن 

ة وتحریات عن الجرائم بمختلف أنواعها جنایات، جنح، ـــــــالتحقیق التمهیدي هو عملیة استدلالی

ات، وعن مرتكبیها سواء كانوا فاعلین أو شركاء وجمع المعلومات عنهم، وذلك لتحضیر مخالف

المادة الازمة والقرائن الكافیة لتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة باعتبارها جهة 

إدارة والإشراف على الضبط القضائي والتصرف في نتائجه لتقدیر ما مدى إمكان عرضها على 

36و 18حقیق أو الحكم بحسب الأحوال أو الأمر بحفظها عملا بنصي المادتین جهات الت

من قانون الإجراءات الجزائیة، وتوصف هذه الإجراءات التمهیدیة بأنها إجراءات شبه قضائیة 

ولى من قانون الإجراءات الجزائیة '' یقوم هذا القانون مطبوعة بالمشروعیة طبقا لنص المادة الأ

.2لشرعیة ... ''على المبادئ ا

وبذلك فإن مرحلة التحقیق التمهیدي هي مرحلة كاشفة عن سدول الجریمة ومرتكبیها، مساعدة 

في إعمال مبدأ الملائمة بین تحریك الدعوى العمومیة من عدمها، فإن هي سلطة الإتهام

تحركت كان لها التحقیق أثر في تكوین قناعة القضاة تحقیقا وحكما، وذلك من خلال ما یجمعه 

ویحصیه ضباط الشرطة القضائیة وأعوانهم من أدلة وحجج حول الجریمة ومرتكبیها، والجدیر 
                                                          

مالكي محمد الأخضر، قرینة البراءة من خلال قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة -1
.241، ص 1990/1991قسنطینة، 

ناء مرحلة البحث التمهیدي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة یة، ضمانات الحریة الشخصیة أثبعبد االله أوهای-2
. 58-57، ص 1992الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، 
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سواء بالتوسع في التعدیلاتتحقیق التمهیدي وأحكامه الكثیر من بالملاحظة أنه طرأ على ال

دیسمبر 20المؤرخ في 22-06بعض الأحیان، أو التقید أحیانا أخرى، ذلك أن القانون رقم 

وكذلك القانون 2015یولیو 23المؤرخ في 02–15، والقانون الصادر بالأمر رقم 2006

جراءات أدخلت تعدیلات كثیرة على القانون بحیث: المعدلة والمتممة لقانون الإ01-17رقم 

18مكرر 65الى 1مكرر 65) المواد من 06/22أضاف التعدیل الأول (الأمر 

(وسع من اختصاصات الشرطة القضائیة، كما وتضمنت هذه المواد المضافة أحكاما جدیدة لم 

وإلتقاط الأصوات وتسجیل المراسلات اعتراض وهي الجزائري الجزائي القانون یعرفها یكن

الصور والتسرب في مرحلة البحث والتحري عن الجریمة والتحقیق، وهي آلیات جدیدة لمكافحة 

التوسع حتى في الاختصاص المحلي لضباط الشرطة قد تم بناء علیهابعض الجرائم، و 

في فقرتها الأولى الطریق 65... كما وأضافت المادة 16من المادة 07القضائیة مثال فقرة 

ضابط الشرطة القضائیة في إحضار المشتبه عنوة لمجرد استدعاءه مرتین وعدم حضوره، أمام 

وفي نفس السیاق جاء بحكم مفاده أن التوقیف لمن لم تقم فیستأذن في ذلك وكیل الجمهوریة، 

ضده دلائل ترجح ارتكابه الجریمة أو محاولة ارتكابها لا یجوز إلا في حدود الوقت الكافي 

لسماع أقواله. 

) بتعدیل یخص أحكام التوقیف للنظر بالاعتراف خاصة02-15(جاء القانون الثاني 

مكرر من 339، 3مكرر 339، 1مكرر 51للمشتبه فیه بالاستعانة بمحام طبقا للمواد 

... كما وألغي سلطة وكیل الجمهوریة في حبس المتلبس بجریمة قانون الإجراءات الجزائیة
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) واستبداله بالمثول الفوري أمام محكمة الجنح 15/02من القانون 27، 26جنحة (المادتین 

. 1مكرر وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة339للمادة والمخالفات طبقا 

فقد جاء بنظام التأهیل بالنسبة للضباط قبل مباشرة الصلاحیات17/07أما تعدیل 

المقررة قانونا فلم تعد الصفة أو القرار المشترك هما المؤهلات لمباشرة أعمال ومهام الشرطة 

لح جهاز الضبط القضائي بجهاز الشرطة القضائیة القضائیة، كما واستبدل هذا التعدیل مصط

. الاتهامواضاف سلطة الرقابة على هذا الجهاز لغرفة 

40و 1مكرر 40فقد عدل وتمم المواد 20/04أما القانون الصادر بالأمر رقم 

المتعلقة بالاختصاص الإقلیمي الموسع في بعض الجرائم 3مكرر 40والمادة 2مكرر

المحددة حصرا لضباط الشرطة القضائیة، كما ویلحظ استغناء هذا التعدیل عن مصطلح جهاز 

الشرطة القضائیة والعودة مجددا لتسمیته القدیمة ''جهاز الضبط القضائي''. 

الثانيالمطلب

عن الأنظمة المشابهةیدي وتمییزه خصائص التحقیق التمه

أمّاالتحقیقنتناول في هذا المطلب فرعین، نخصص الفرع الأول لبیان خصائص التمهیدي،

التمهیدي عن الأنظمة المشابهة .التحقیقالفرع الثاني فنتطرق فیه لتمییز 

                                                          
كنقطة تحول مهمة في السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري وذلك عن 02-15استحدث نظام المثول الفوري بموجب القانون -1

339مكرر الى 339تهمین أمام جهات الحكم مباشرة دون اللجوء للحبس المؤقت وقد نصت علیه المواد من طریق إحالة الم
في القسم الثاني مكرر بعنوان (المثول الفوري أمام المحكمة) تحت الفصل الأول (في الحكم في الجنح) من الباب 7مكرر 

الثالث (في الحكم في الجنح والمخالفات).
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الفرع الأول

خصائص التحقیق التمهیدي

تتمیز هذه المرحلة من التحقیق بالعدید من الخصائص نورد أهمها: 

: التحقیق التمهیدي مرحلة سابقة على الدعوى العمومیة وبالتالي سابق عن العمل 01خاصیة ال

القضائي. 

: تخضع هذه المرحلة للشرعیة الإجرائیة طبقا لنص المادة الأولى من قانون 02خاصیة ال

رتب عن ذلك عدة نتائج هي: الإجراءات الجزائیة ویت

على كل من یباشر إجراءات التحقیق التمهیدي أن تكون له الصفة القانونیة المخولة له

القیام بذلك. 

لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة تجاوز حدود صلاحیاتهم دون مسوغ قانوني وذلك 

حمایة لحقوق وحریات الأفراد واحتراما لمبدأ قرینة البراءة، كما لا یجوز لهم ممارسة أي وسائل 

غیر مشروعة بهدف الوصول الى الحقیقة كالتحریض على ارتكاب جریمة أو استخدام الطرق 

. 1الاحتیالیة والتدلیسیة

والاستدلال : التحقیق التمهیدي یصنف الى نوعین: یشمل النوع الأول التحري 03خاصیة ال

أي هو البحث التمهیدي العادي التي لا یتوفر فیها الاستعجال لغیاب المظهر الانفجاري للجریمة 

المرتكبة بحیث لا یسیطر فیها على الضابط وأوانه هاجس الحیلولة دون إخفاء أو تدبر الجاني 

ه من إخفاء معالمها، إذ الأمر یتعلق بتحریات حول جریمة ارتكبت غالبا منذ فترة لأموره وتمكن
                                                          

، حسن 542، ص 1989رحیم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، أمال عبد ال-1
. 1971الصادر في جویلیة 54صادق الملا، استعمال الحیل لضبط الجناة وحجیتها أمام القضاء، مجلة الأمن العام، عدد 
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وكل ما یشترط فیها أن لا تكون مشكلة لفترة تقادم الجریمة حیث یمنع آنذاك إثارة الدعوى 

العمومیة بصددها، أما النوع الثاني فهو ما یصطلح علیه بتحقیقات التلبس أین تكون صلاحیات 

ئیة في هذا الحیز أوسع وأكثر تقیدا للحقوق والحریات بسبب حالة التلبس.  الضبطیة القضا

: یكون الشخص محل المتابعة مشتبها فیه ولیس متهما مع مراعاة اختلاف 04خاصیة ال

المركز القانوني بینهما والضمانات المحیطة بكل صفة. 

من قانون 11المادة : تتمیز إجراءات التحقیق التمهیدي بالسریة طبقا لنص 05خاصیة ال

الإجراءات الجزائیة والتي تنص: '' تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة ما لم ینص القانون 

على خلاف ذلك ودون إضرار حقوق الدفاع. كل شخص یساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان 

علیها فیه''. بالشروط المبینة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوصالسر المهني 

غیر أن قانون الإجراءات الجزائیة یورد استثناءات على هذه السریة وذلك في حال تعلق الأمر 

بانتشار معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو في حال كانت هذه السریة سببا في إخلال 

ة القضائیة بالنظام العام، حیث یجوز في هاتین الحالتین لممثل النیابة العامة أو لضابط الشرط

بعد حصوله على إذن مكتوب من وطیل الجمهوریة أن یطلع الرأي العام بعناصر موضوعیة 

مستخلصة من الإجراءات. 

الفرع الثاني

الأنظمة المشابهةتمییز الضبط القضائي عن

، وكذا تمییزه  نحاول من خلال هذا الفرع تمییز التحقیق القضائي عما یشابهه كالضبط الإداري

.مراحل الدعوى العمومیةعن
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أولا: تمییز الضبط القضائي عن الضبط الإداري

تحرص الدولة بمختلف أجهزتها على إقرار الامن والسكینة، والوقایة من الجریمة وضبطها حال 

وقوعها ومعاینة مرتكبیها، فتنهض بهذه المهمة عبر جهاز الشرطة الإداریة والشرطة القضائیة 

الشرطة الاداریة وقائي سابق لوقوع الجریمة بالتصدي لمن تسول له فبینما یكون اختصاص 

نفسه الإخلال بالنظام العام وحسن سیر الآداب العامة عبر ارتكابه وافتعاله للجرائم، فمتى فشل 

في أداء دوره الوقائي، یأتي دور الشرطة القضائیة ردعي لاحق الضبط البولیسي أو الاداري 

جهاز الضبط القضائي حینها بالتحري عن الجرائم وتعقب مرتكبیها لارتكاب الجریمة، فیقوم 

قصد جمع المادة اللازمة لتحرك الدعوى العمومیة ضدهم.
  

تمهیدي عن مراحل الدعوى العمومیةثانیا: تمییز التحقیق ال

مرحلة التحقیق التمهیدي (التحقیق الأولي) مرحلة سابقة عن باقي مراحل الدعوى العمومیة تعد

ومرحلة ممهدة لباقي المراحل. 

حیث تلي هذه المرحلة بعد تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة لما استدلت به من كفایة 

لتحقیق الابتدائي الذي یعد نشاط القرائن لمباشرة الدعوى العمومیة من التحقیق التمهیدي، مرحلة ا

إجرائي تباشره سلطة قضائیة مختصة بالتحقیق للبحث في مدى صحة الاتهام بشأن واقعة 

جنائیة معروضة علیها من طرف النیابة العامة، والبحث عن الأدلة المثبتة للتهمة والمجرمین 

حلة التحقیق النهائي أو ، وتعد هذه المرحلة ممهدة للمرحلة التي بعدها وهي مر 1المتهمین بها

                                                          
جراءات الجزائیة. من قانون الإ211الى 66نظمت هذه المرحلة بموجب المواد من -1
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، وهي المرحلة التي یفصل فیها القضاة في الدعوى العمومیة، بحیث یستند قضاة 1المحاكمة

الحكم في تكوین قناعتهم (عند الفصل بصدد جنایة) الى ما توصل إلیه التحقیق الأولي ویرجع 

والحجج (عند في بعض الأحیان والأحوال الى محاضر الضبطیة، وكذا الى الأدلة والبراهین

الفصل بصدد جنحة أو مخالفة).   

مراحل سیر الدعوى العمومیة

  

   

                                                          
من قانون الإجراءات الجزائیة. 477الى 212نظمت هذه المرحلة بموجب المواد من -1

النشاط القضائيمرحلة مرحلة شبھ قضائیة

: Iالمرحلة 

مرحلة التحقیق التمھیدي یقوم 
بھ جھاز الضبطیة القضائیة.

41ومن 28الى 11المواد من 
من قانون 28مكرر 65الى 

إجراءات جزائیة

توجیھ الملف قرار
الجزائي للنیابة 
العامة من أجل 

التصرف في نتائج 
التحقیق التمھیدي

عدم المتابعة

حفظ الأوراق

بدائل المتابعة الجزائیة 
(المصلح والوساطة)

المتابعة

یمكن لقاضي التحقیق 
تفویض بعض المھام 
الى ضباط الشرطة 

القضائیة
(الإنابة القضائیة)

: IIالمرحلة 

مرحلة التحقیق الابتدائي، یكلف 
بھ قاضي التحقیق، غرفة 

الاتھام

من 212الى 66المواد من 
قانون إجراءات جزائیة

: IIIالمرحلة 

مرحلة التحقیق النھائي أو 
المحاكمة، تنقضي بصدور 
الحكم بالبراءة أو الإدانة

من 417الى 213المواد من 
قانون إجراءات جزائیة

مـــــــھـــــــمتھــــــــفیتبھــــــــمش
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: ملاحظة

أن تمر الدعوى العمومیة بمرحلة واحدة فقط هي المحاكمة وقد تمر بمرحلتین هما یمكن

التحقیق الابتدائي والمحاكمة كالجنح التي یشترط فیها القانون وجوب التحقیق الابتدائي وكذا 

الجنایات، وقد تمر الدعوى العمومیة بجمیع المراحل مثال: ''الجنایات''. 

المطلب الثالث

مجال التحقیق التمهیدي ومضمونه

نتناول في هذا المطلب فرعین نخصص الأول لمجال التحقیق التمهیدي، أما الثاني فنخصصه 

لمضمونه .

الفرع الأول

مجال التحقیق التمهیدي

یبدأ البحث والتحري من وقوع الجریمة ویمتد نطاقه بامتداد جمیع مراحل تنفیذ الإجراءات 

الأدلة لال معاینة آثار الجریمة وجمعقضائي وذلك من خینفذها أعضاء الضبط الالجزائیة التي 

التي تثبت ظروف وملابسات الوقائع الجرمیة ومرتكبیها، این یقوم فیه هذا الجهاز بكل 

وإجراءات النیابة وإبلاغ المحاضر وتحریر للشهود سماع من اللازمة والتحریات التحقیقات

الوقت الكافي في حدود ما تم تخویله لهم في قانون الإجراءات التوقیف للنظر، وأخذ كل 

الجزائیة. 
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وینتهي مجال التحقیق التمهیدي عند تقدیم ملف المشتبه فیهم والمحاضر الى النیابة العامة، 

هاته الأخیرة یكون لها كل صلاحیة وسلطة التصرف في نتائج هذا التصرف هذا التحقیق وفقا 

راه مناسبا من إجراء، فیكون لها إما عدم المتابعة وذلك بحفظ الأوراق أو لمبدأ الملائمة وبما ت

وتتحرك1اللجوء الى بدائل المتابعة (الصلح والوساطة) فیهم المشتبه متابعة فیه یتم وإما ،

الملف بإحالة وإما التحقیق لقاضي افتتاحي لطلب النیابة بتقدیم سواء العمومیة الدعوى ضدهم

مباشرة للمحاكمة.

انيالفرع الث

مضمون التحقیق القضائي

ینص مضمون البحث والتحري الأولي على مجموعة من الأعمال والإجراءات الجزائیة التي 

یقوم بها أعضاء الضبط القضائي، والتي تتمثل أساسا في المعاینات وتلقي الشكاوي والبلاغات 

الجریمة آثار على الحفاظ أجل من التحفظیة الأوامر وإصدار الجرائم معاینة الى والتنقل

م المبارحة، والأمر بالتوقیف للنظر) وجمع الأدلة والقرائن التي تثبت صحة الوقائع (كالأمر بعد

الجرمیة، تلقي تصریحات المشتبه فیهم، تفتیش الاشخاص والأماكن المعدة للسكن، وكذا 

استخدام الأجهزة العلمیة الكشف عن أدلة إثبات الجریمة (كالبصمة، وتحلیل الدم، والبصمة 

نادرة، والصور الفوتوغرافیة ...). الوراثیة في حالات

ویقوم عناصر الضبطیة بكل مهامهم وفق ما یتطابق مع ما خوله لهم قانون الإجراءات 

الجزائیة، الذي یرسم لهم حدود صلاحیاتهم بدقة وكذا الجزاءات الموجبة عند التقاعس أو تجاوز 
                                                          

) الأمر 9، استحدثت الوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة بموجب (9مكرر 37مكرر الى 37أنظر المواد من -1
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة. 15/02
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لبحث والتحري عن هذه المهام والصلاحیات، وقد عمد المشرع الى التخصیص في باب ا

الجرائم، في الفصل الأول بعنوان '' في الضبط القضائي''، ولم یترك مجالا لاجتهاد الضبطیة 

التي قد تكون مجحفة الى القضائیة في خوض غمار التحقیق الأولي، ووضع الاسالیب والطرق

ستوریا الحد الذي یصل للمساس بكرامة وحریات الاشخاص وانتهاك قرینة البراءة المكرسة د

1ودولیا.

المبحث الثاني

ضرورة التحقیق التمهیدي

تحتل هذه المرحلة أهمیة خاصة من حیث أنها في الغالب تكون الأساس الذي تنطلق منه 

الدعوى العمومیة، بحیث لا یمكن الاستغناء عنها، وخاصة في الجنح التي لا یوجب فیها 

في التمهید للدعوى العمومیة أمام قضاة الحكم القانون التحقیق، حیث تتجلى أهمیة هذه المرحلة 

. 2وهو ما یخف الكثیر على قضاة الحكم

كما وتظهر أهمیة هذه المرحلة أیضا في أن النتائج المترتبة عن هذا التحقیق في بعض 

الحالات وبنص القانون عنصرا فعالا ووحیدا في إقامة الدلیل ومن أبرز الأمثلة عن ذلك بعض 

یثبت فیها الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الضبطیة القضائیة المخالفات التي 

                                                          
التي تنص '' كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانته 41من الدستور الحالي وكذا المادة 39أنظر المادة -1

. 49-48-47-46-45-44-43في إطار محاكمة عادلة وكذا المادة 
، دار هومة للطباعة 2018عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، -2

286والنشر، الجزائر، ص 
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مخالفات في محاضر، وكذلك مخالفات المرور التي تثبت في محاضر والتي یعترف لها 

. 1أو الطعن فیها بالتزویرالقانون بالجنحة الى حین دحضها وثبوت عكسها 

كما وتساهم هذه المرحلة في تخفیف العبء عن العدالة وتجنب من طرح قضایا على المحاكم 

الجزائیة التي لم تكتمل فیها قرائن الاتهام ومن ثم تجنب تكدس وتراكم القضایا الجزائیة في 

المحاكم. 

المبحث الثالث

ضمانات المشتبه فیه أثناء التحقیق التمهیدي

ن خلال المطالب التالیة: یتم معاجلة هذا المبحث م

المطلب الأول: التمییز بین المشتبه فیه والمتهم.

المطلب الثاني: ضمانات المشتبه فیه 

المطلب الأول

التمییز بین المشتبه فیه والمتهم

یمیز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة بین مصطلحین هما (المشتبه فیه والمتهم)، 

المشتبه فیه في غالب الأحیان بالنسبة لجمیع مراحل الدعوى العمومیة بدءا فیستعمل اصطلاح 

، أو من 2من كل من وجهت له النیابة العامة التهمة سواء بتقدیم طلب افتتاحي لقاضي التحقیق

                                                          
. 287عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1
من قانون الإجراءات الجزائیة. 67، 3فقرة 38، 36أنظر المواد -2
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، أو كانت الدعوى منظورة أمام الغرفة 1رفعت الدعوى ضده مباشرة أمام قسم الجنح المخالفات

لقضائي كجهة استئنافیة، أو أمام محكمة الجنایات الابتدائیة. الجزائیة بالمجلس ا

125و 121و 100و 66و 82والمادة 2فقرة 67فتستعمل على سبیل المثال المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة 352، 350، 345، 344، 343، 271، 268، 228مكرر، 

مصطلح المتهم، في حین أن النسخة الفرنسیة منه فتمیز حین إطلاق مصطلح متهم بیم 

، بینما 2L’inculpéالتحقیق استعمل المشرع مصطلح مختلف مراحل الدعوى العمومیة، ففي 

، وفي محكمة الجنایات یستخدم مصطلح Prévenu3في مرحلة المحاكمة یستخدم مصطلح 

L’accusé4 أما المشتبه فیه فهو مصطلح یطلق على كل من یخوض جهاز الضبطیة ،

، غیر أنه بالرجوع القضائیة إجراءات التحقیق التمهیدي من وسائل البحث والتحري والاستدلال

الى قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع خلال تنظیمه لمرحلة البحث التمهیدي لم یستخدم 

مصطلح المشتبه فیه إلا أحیانا رغم أنه الاصطلاح الصحیح خلال ممارسة الضبطیة القضائیة 

339، 12مكرر 65، 62، 4، 58، 45، 41/02و 40لهذه الإجراءات، فاستعملته المواد 

. 3مكرر 

أما في الأحوال الأخرى فاستخدم المشرع مصطلحات أخرى تدل على صفة المشتبه فیه، ومثال 

: '' غیر أن الاشخاص الذین لا توجد أیة دلائل تجعل 4، 3فقرة 51ذلك ما جاء في المادة 

ق دلائل الشخص ضد قامت ''وإذا ،''... مرجحا للجریمة ارتكابهم محاولة أو ویة ارتكابهم
                                                          

مكرر وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة. 394، 7مكرر 339مكرر الى 339، 339أنظر المواد -1
... من قانون الإجراءات الجزائیة (النسخة الفرنسیة). 124، 108، 100، 82، 71، 67أنظر المواد -2
نون الإجراءات الجزائیة. ... من قا431، 417، 404، 394، 343، 338، 334، 331، 328أنظر المواد -3
... من قانون الإجراءات الجزائیة. 311، 297، 293، 271، 270، 268أنظر المواد -4
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ومتماسكة من شأنها التدلیل على اتهامه فیتعین على ضابط الشرطة القضائیة أن یقتاده الى 

من قانون الإجراءات الجزائیة:     '' 44وكیل الجمهوریة''، وكذلك ما هو وارد في المادة 

الانتقال الى مساكن الاشخاص الذین یظهر أنهم ساهموا في الجنایة أو أنهم یحوزون...''، 

: '' إذا دعت مقتضیات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة 65لك ما ورد في المادة وكذ

الى أن یوقف للنظر شخصا توجد هذه دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جنایة أو جنحة 

 .''...

من خلال ما سبق یتبین أن المشتبه فیه هو شخص تحوم حوله مجموعة من الأمارات والدلائل 

على ارتكابه جریمة، أي أن النیابة العامة لم تتهمه بعد. 

وللتمییز بین المتهم والمشتبه فیه أهمیة بالغة من حیث الإجراءات المتخذة في مواجهة كل 

هما، تضیق وتتسع حسب المركز الموجود فیه كل منهما، وكذا من حیث الضمانات المحیطة ب

من المتهم والمشتبه فیه. 

ندرس في مفارقة بسیطة بین الضمانات المخولة لكل من المتهم والمشتبه فیه ثم نأخذ ضمانات 

المشتبه فیه بشيء من التفصیل كونه المعني في مرحلة التحقیق التمهیدي. 

ل منهما في: تكمن الفروقات بین الضمانات المخولة لك

أن الجهة المخولة في متابعة المتهم ومباشرة الإجراءات في حقه هي الجهة القضائیة وتعد –1

الإجراءات التي تتخذها من صمیم النشاط القضائي، والتي تعتبر جهة مستقلة حیادیة لا تخضع 
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ص المشتبه فیهم، أما الجهة المخولة لمباشرة التحقیق التمهیدي في مواجهة الاشخا1إلا للقانون

هي جهة شبه قضائیة، والتي یعد أعضاءها غیر مستقلین في مباشرة مهامهم حیث تتولى 

النیابة العامة الرقابة والإشراف علیهم كما یخضعون للسلطة الرئاسیة حسب تدرجهم الهرمي في 

المادة یحد من الاستقلالیة لهذا الجهاز، غیر أنا جهازهم الاصلي وهو ما یعتبر إشراف مزدوج 

تنص: '' عند مباشرة التحقیقات وتنفیذ الإنابات القضائیة، 15/02المعدلة بالأمر رقم 17/02

لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة طلب أو تلقي أوامر أو تعلیمات إلا من الجهة القضائیة التي 

جیة تبعیة ''، وتعد هذه الفقرة تخفیف من حدة ازدوا28یتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

جهاز الشرطة القضائیة. 

أن السلطة القضائیة عند مباشرتها إجراءات التحقیق بعد تحریك سلطة الاتهام للدعوى –2

التصرف في نتائج النشاط القضائي الذي باشرته ضد المتهم، وتقرر ما العمومیة فإن لها سلطة 

جهة أخرى، وذلك كونها جهة تراه مناسبا بشأن ذلك دون تلقي أوامر أو أي تعلیمات من اي 

، في حین أن جهاز الضبطیة القضائیة عند انتهائه من البحث والتحري والاستدلال 2مستقلة

وتحریر محاضر التي ترسل لوكیل الجمهوریة، فإن لهذا الأخیر أن یقرر ما یتخذه بشأن هذه 

من قانون الإجراءات الجزائیة. 36النتائج وهذا ما نصت علیه المادة 

                                                          
من الدستور المعدل والمتمم على: '' السلطة القضائیة مستقلة، القاضي مستقل، لا یخضع إلا 163نصت المادة -1

، وفي نفس السیاق جاءت المادة 2020من الدستور الحالي لسنة 165والمادة164للقانون''، وفي نفس السیاق جاءت المادة 
من القانون الاساسي للقضاء: '' یجب على القاضي أن یصدر أحكامه طبقا لمبادئ  الشرعیة والمساواة، ولا یخضع في 08

ذلك إلا للقانون''. 
صدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص...''، أو ما من ق. إ. ج: '' ... وللقاضي أن ی212أنظر مثلا ما نصت علیه المادة -2

یمكن للنیابة من حفظ الأوراق أو إرسال الملف للتحقیق الابتدائي، أو ما یمكن لقاضي التحقیق من أن یصدر أمرا بألا وجه 
للمتابعة أو الأمر بالإحالة. 
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خلال التمییز بین المركز القانون المشتبه فیه والمركز القانوني المتهم، وبعد أن أحطنا أهم من 

بهالة من الضمانات على الفروق بین الضمانات المحیطة بكل مهنهما، یتبین أن المتهم محاط 

غرار المشتبه فیه الذي یظهر أنه أحوج بها، كونه یتلقى الإجراءات من جهات غیر قضائیة. 

خلال ما تقدم، ما هي الضمانات المقدمة للمشتبه فیه وهو في خضم إجراءات التحقیقي من 

والتحري التي تباشرها ضده جهاز الضبطیة القضائیة؟ 

المطلب الثاني

ضمانات المشتبه فیه

التمهیدي بأخطر المراحل من التحقیق القضائي كونه لصیق بحقوق الانسان یتعلق التحقیق

ویمس بحقوق الشخص المشتبه فیه، ویمس بقرینة البراءة المكرسة دستوریا، ومن أجل إحداث 

التوازن بین ضرورة هذا التحقیق في إطار الكفاح ضد الإجرام وبین حقوق وحریات الأفراد كان 

وضمانات تحیط بهذه المرحلة. لابد من وجود سبل حمایة 

ر ما یلي: ن بین أهم وأبرز هذه الضمانات نذكوم

تنظیم المشرع لمرحلة البحث التمهیدي من خلال قانون الإجراءات الجزائیة ضمانة 

مهمة للمشتبه فیه، ذلك أن جهاز الضبطیة وهو یقوم بالتحقیقات والتحریات یخضع للشرعیة 

داث إجراء غیر منصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة، كما الإجرائیة، فلا یمكن له استح

. 1الا یمكن تعدي حدود صلاحیاته أو الصفة المخول له قانون

محام إعمالا لقرینة البراءة (المادةبحق الاستعانة بمحام: یحق للمشتبه فیه الاستعانة 

                                                          
. 2020تور من دس47، 46، 45، 44أكدت الشرعیة الإجرائیة خلال البحث التمهیدي المواد -1
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على: 1مكرر 51) حیث تنص الفقرة الأولى من المادة 11/4من ق. إ. ج، والمادة 1

ل تصرف الشخص الموقوف للنظر كضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت''یجب على

03أو الاتصال بمحامیه''، وفي الفقرة وسیلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زیارتها له

م تمدید التوقیف للنظر یمكن للشخص الموقوف أن یتلقى زیارة من نفس المادة: '' إذا ت

على: '' للشخص المشتبه فیه الحق في الاستعانة بمحام 3مكرر 339، وتنص المادة "محامیه

عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة وفي هذه الحالة یتم استجوابه بحضور محامیه وینوه عن ذلك 

: '' توضع نسخة من الإجراءات تحت 4مكرر 339في محضر استجواب''، وتنص المادة 

تصرف المحامي الذي یمكنه الاتصال بكل حریة بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهیأ لهذا 

الغرض''. 

غیر أنه یعاب على هذه الضمانة (الحق في الاستعانة بمحام) أنها لا تشمل كل إجراءات 

إ. ج، وكذا عند 58المتلبس بها مادة التحقیق بل اقتصرت على التقدیمة في الجنایات والجنح

المثول الفوري.

الضمانات المقررة أثناء إجراء المعاینة وسماع الاشخاص المشتبه فیهم: یجب على أعضاء 

الضبط القضائي أن یراعوا أثناء تنفیذهم المعاینات مبدأ عدم انتهاك حرمة الحیاة الخاصة ومبدأ 

ء الضبط القضائي الى دلائل وحجج ترجح ضرورة السلامة الجسدیة، كما یجب استناد أعضا

المعاینات، وفي كل الأحوال یجب على ضباط الشرطة القضائیة أن یستشیروا وكیل إجراء هذه 

الجمهوریة ویمتثلوا لتعلیماته.
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أما عند سماع الأشخاص المشتبه فیهم فإن المشرع الجزائري لم یبین كیفیة وطریقة إجراء 

على أعضاء الضبط القضائي أثناء تلقیهم للتصریحات والأقوال أسلوبا السماع، غیر أنه لابد

یتماشى مع قرینة البراءة، ودونما تمییز بین شاهد ومشتبه فیه، كما أنه لا یمكن إجبار المشتبه 

فیه على الكلام والتصریح بما لا یرید البوح به، وله الحریة في الإجابة عن الأسئلة التي توجه 

. 1ل ذلكإلیه أو عدم فع

ویجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یدون كل ما صدر من تصریحات عن المشتبه فیه في 

. 2محاضر معدة لهذا الغرض والاستعمال

ولذلك فإن ضباط الشرطة القضائیة عند أخذ التصریحات من المشتبه فیه وجب علیه التقید 

بجملة من الضوابط التي تعتبر من صمیم الضمانات ویمكن تلخیصها فیما یلي: 

أن سماع الأقوال هو إجراء لا یتعدى وصف الإجراء الاستدلالي وبالتالي تعتبر أقوال -

خضع للسلطة التقدیریة للقاضي. المشتبه فیه مجرد معلومات ت

لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة أثناء السماع التعرض للمشتبه فیه لأي نوع من أنواع -

. 3الإكراه سواء كان هذا الإكراه مادي أو معنوي (كالتهدید)

یتم تدوین كل ما صدر عن المشتبه فیه من أقوال وذلك لحفظها من الضیاع أو التحریف. -

                                                          
. 134، ص 1997صادق حسن، أصول الإجراءات الجزائیة، منشأة الناشر للمعارف، الاسكندریة، -1
یعرف تصریح المشتبه فیه أنه: ''الأقوال والبیانات التي یدلي بها المشتبه فیه والتي تتعلق بالجریمة وظروف ارتكابها وكل -2

محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ما له علاقة بها''. أنظر عبد الرحمن خلفي،
. 176، ص 2012

أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، -3
. 125، ص 1998الجزائر، 
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بحریة الأشخاص المشتبه فیهم: ینظم قانون نات المتعلقة بالإجراءات الماسة الضما-

ماس بحریة الأشخاص ویحدد شروط وشكلیات ذلك، الإجراءات الجزائیة التوقیف للنظر كإجراء 

ومن أهم الضوابط المتعلقة بالتوقیف للنظر والتي تعد كضمانة لمشتبه فیهم هي: 

التعرف على الهویة والتحقق منها وذلك بفحص یجب على ضابط الشرطة القضائیة-

من قانون الإجراءات الجزائیة: ''... 50/02مستنداتهم ووثائقهم، وقد نصت على ذلك المادة 

أو التحقق یا في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على هویتهوعل كل شخص یبدو له ضرور 

. 1ي هذا الخصوص ...''من شخصیته أن یمتثل له في كل ما یطلبه من إجراءات ف

ول دون إمكانیة التعسف لهذا تم ربط هذا الإجراء بالعدید من غیر أن مشروعیة التعرف لا تح

الشكلیات. 

باللباقة اللازمة التي على الموظفین الذین ینفذون إجراء التعرف على الهویة أن یلتزموا-

. 2تفرضها أخلاقیات المهنة وأن یمتنعوا عن إثبات تصرفات مشینة (كالسب والشتم مثلا)

في حال عدم الإمتثال لأوامر الضبطیة القضائیة فإن المشرع أجاز استخدام الوسائل -

القصریة ولكن لابد من مراعاة بعض الشروط كما یلي: 

ضائیة استنفذوا كل الطرق الودیة لإقناع المشتبه فیه بالإمتثال * أن یكون أعضاء الشرطة الق

(شرط اللزوم). 

* أن یتناسب استعمال القوة مع طبیعة ودرجة المقاومة (شرط التناسب). 
                                                          

المتضمن مهام الدرك الوطني وتنظیمه حیث تنص: '' ... على أن یكون 88/19من المرسوم رقم 59أنظر أیضا المادة -1
عسكریو الدرك مرتدین لزیهم الرسمي أو یستظهرون بصفتهم ...''. 

، الجزائر، 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط -2
. 167-166ص 
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ألزم المشرع أعضاء الضبطیة القضائیة بإثبات كیفیة تنفیذ إجراء التوقیف للنظر وذلك بفتح -

قضائیة یسمى بسجل الوقف للنظر یؤشر علیه وكیل سجل خاص داخل مقرات الضبطیة ال

الجمهوریة ویراقبه دوریا ویثبت فیه ضابط الشرطة القضائیة اسم الموقوف ولقبه وسبب ومدة 

توقیفه. 

تفقد وكیل الجمهوریة لأماكن التوقیف للنظر بصفة دوریة. -

تمكین المشتبه فیه من الاتصال بأسرته مع إمكان زیارتهم له. -

یمكن له الاتصال بمحامیه مع ضمان سریة المحادثات وفي حال التمدید یمكن لمحامیه كما 

من قانون الإجراءات الجزائیة. 51زیارته المادة 

وجوب إجراء فحص طبي للمشتبه فیه محل الوقف للنظر، متى طلبه هذا الأخیر طبقا لنص -

. 1من قانون الإجراءات الجزائیة52المادة 

علقة بتفتیش المشتبه فیهم وتفتیش مساكنهم: الضمانات المت

: بالنسبة لتفتیش الاشخاص-

یقول الاستاذ سلیمان بارش: '' إذا نظرنا الى قانون الإجراءات الجزائیة لا نجد نصا صریحا 

. 2یعطي سلطة تفتیش الاشخاص الى ضباط الشرطة القضائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة یستخلص ضمنیا أن هذه 44غیر أنه من خلال نص المادة 

الصلاحیة مخولة لأعضاء جهاز الضبطیة القضائیة، وتحاط هذه الصلاحیة بمجموعة من 

الضوابط التي لابد أن تجري عملیة التفتیش في إطارها: 
                                                          

إذا كان المشتبه فیه قاصرا وجب إجراء الفحص الطبي دون الأخذ برأیه. -1
. 140محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص -2
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ف جنایات وجنح.لابد أن یقتصر التفتیش على الجرائم الخطیرة التي تكی-

ة أو بطلانه وكذا ملابساته إخضاع إجراء التفتیش لرقابة القاضي فهو الذي یقدر صح-

ه التي تم فیها ومن ثم تقدیر النتائج المترتبة عنه أو إهدارها. وظروف

لخاضع لعملیة التفتیش (فالأنثى یجب أن تفتشها أنثى). بد من مراعاة شخص المشتبه فیه الا-

: 1بالنسبة لتفتیش المساكن  -  

حتى یتمكن ضابط الشرطة القضائیة بتفتیش مساكن الاشخاص المشتبه فیهم لابد له مراعاة 

من وحمایتهم للمشتبه المكرسة الضمانات معنى في تصب وهیاكلها معینة وإجراءات شكلیات

التعسف وهي: 

الإجراءات الجزائیة وهي لا یجوز تفتیش المسكن غیر الحالات المنصوص علیها في قانون-

من ق. إ. ج) أو في حالة الرضاء الصریح للمشتبه فیه وقد 44إما في حالة التلبس ( مادة 

من ق. إ. ج بقولها: '' لا یجوز تفتیش المساكن ومعاینتها وضبط 64نصت علیها المادة 

راءات ...''. الأشیاء المثبتة للتهمة إلا برضاء صریح من الشخص الذي ستحدد لدیه هذه الإج

من ق. إ. ج. 139ومادة 81وكذا في حالة تنفیذ الإنابة القضائیة طبقا لنصي المادة 

لا یجوز تفتیش المسكن دون مراعاة الشروط القانونیة لذلك وهي: -

: لا یمكن البدء قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ما عدا * شرط الزمان

. 342الجرائم الواردة في قانون العقوبات من المادة 

* الشروط الشكلیة: 

                                                          
من قانون العقوبات المسكن.355عرفت المادة -1
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: یعین فیه المسكن الواجب تفتیشه ومؤرخا وممهورا من طرف السلطة التي أصدرته. الإذن-

حال غیابه یجب على ضابط الشرطة القضائیة یتم التفتیش بحضور المشتبه فیه وفي -

استدعاء شاهدین ولابد أن لا یكونا من الموظفین الخاضعین لسلطته. 

المحافظة على السر المهني:

إن إفشاء معلومات تتعلق بالمشتبه فیه أثناء عملیة التحري عن الجرائم یكون فیه مساس بحریته 

فیه، فلا یعد مجرما إلا بعد صدور حكم بإدانته، وكرامته، ذلك أنه وجب احترام قرینة البراءة

المحافظة على السر المهني التي تعد أحد الضمانات الهامة الت یتمي كیان ولبلوغ غایة

أشخاص المشتبه فیهم، یجب على ضابط الشرطة القضائیة الالتزام بمجموعة من التدابیر وهي 

في عمومها: 

التقید بكل الشكلیات والشروط المتعلقة في عملیة البحث والتحري وجرد الاشیاء المتعلقة -

بالمشتبه فیه والمستندات ووضعها أحراز مغلقة. 

48ترتیب جزاء عند الإخلال بهذه الإجراءات وهي إما بطلان الإجراءات (نصت علیها المادة 

) اشهر حبسا وغرامة مالیة 06وبة الى ستة (من ق. إ. ج) أو العقوبة الجزائیة حیث تصل العق

من قانون العقوبات). 301تصل الى خمسة آلاف دینار جزائري (نصت على ذلك المادة 
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الفصل الثاني

التعریف بجهاز الضبط القضائي

ینصرف مفهوم الضبط القضائي الى معنیین معنى وظیفي ومعنى عضوي. 

یقصد بالمعنى الوظیفي الاختصاصات والمهام المسندة لأعضاء الضبطیة القضائیة من تحقیق 

وتحري وجمع الاستدلالات حول الجریمة ومرتكبیها، أما المعنى العضوي فینصرف الى 

أشخاص جهاز الضبط القضائي أي الأعضاء المكونین لهذا الجهاز، وتختلف تسمیتهم من 

القانون المصري والیمني والأردني تسمیة ''مأموري الضبط جد في نظام قانوني لآخر فمثلا ن

القضائي'' أما في القانون الجزائري والفرنسي فنجد لهم تسمیة ضباط الشرطة القضائیة. 

نحاول في هذا الفصل أن نلم بعناصر التعریف بجهاز الضبطیة القضائیة وذلك من خلال: 

بحث الأول). التعرف على أشخاص الضبط القضائي (الم-

الاختصاص الإقلیمي (المكاني) الذي ینشط داخله عناصر الضبطیة القضائیة (المبحث -

الثاني). 

سلطة الرقابة والإشراف على جهاز الضبطیة القضائیة (المبحث الثالث). -
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المبحث الأول

أشخاص جهاز الضبط القضائي

یصطلح قانون الإجراءات الجزائیة على القائمین بمهام التحقیق التمهیدي والاستدلال ضباط 

الشرطة القضائیة وأعوانهم والأعوان المكلفین ببعض مهام الضبط القضائي، وقد حددت 

من قانون الإجراءات الجزائیة، حیث تنص في 14أصناف أشخاص الضبطیة القضائیة المادة 

مل الضبط القضائي: فحواها على: '' یش

ضباط الشرطة القضائیة. -1

أعوان الضبط القضائي. -2

الموظفون والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي''. -3

15، 15المواد 14وقد تكفل بیان وشروط اكتساب صفة الاصناف المحددة حصرا في المادة 

اءات الجزائیة. من قانون الإجر 28، 27، 21، 19، 2مكرر 15، 1مكرر 

نتعرف على هذه الفئات وشروط اكتساب صفة الضبط القضائي من خلال: 

المطلب الأول: ضباط الشرطة القضائیة. 

المطلب الثاني: أعوان الضبط القضائي. 

المطلب الثالث: الموظفون والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي. 
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المطلب الأول

القضائیةضباط الشرطة 

من قانون الإجراءات الجزائیة: ''یتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة: 15تنص المادة 

. 1رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-1

ضباط الدرك الوطني. -2

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني. -3

) سنوات 03الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (ذو الرتب في الدرك ورجال -4

على الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع 

. ةالوطني، بعد موافقة لجنة خاص

التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین الموظفون-5

مشترك ) سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار 03أمضوا ثلاث (

صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة. 

لمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا ضباط وضباط الصف التابعین ل-6

بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل. 

یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسیرها بموجب مرسوم''. 

یقرر تشكیل هذه اللجنة من 1966یونیو 08المؤرخ في 167-66وقد نص المرسوم رقم 

اء: ممثل عن وزارة العدل وآخر عن وزارة الدفاع وثالث عن وزارة الداخلیة. ثلاث أعض
                                                          

المتعلق بالبلدیة: '' ... لرئیس المجلس 2011یونیو 22المؤرخ في 11/10من القانون رقم 92وقد نصت المادة -1
الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائیة''. 
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من قانون الإجراءات الجزائیة یتبین أن ضباط الشرطة القضائیة 15من خلال استقراء المادة 

یتضمنون ثلاث فئات: 

الفئة الأولى: ضباط الشرطة القضائیة بقوة القانون. 

ائیة بناء على قرار الفئة الثانیة: ضباط الشرطة القض

الفئة الثالثة: مستخدمو المصالح العسكریة للأمن. 

الفرع الأول

ضباط الشرطة القضائیة بقوة القانون

المقصود بقوة القانون أنه یمنح صفة ضابط الشرطة القضائیة بموجبه دون تطلب وجود شروط 

وهذا 15معینة، بل یكفي ما حدده قانون الإجراءات الجزائیة لمنح هذه الصفة طبقا لنص المادة 

التحدید وارد على سبیل الحصر وهي: 

رئیس المجلس الشعبي البلدي. صفة -

الوطني. صفة ضابط في الدرك -

صفة محافظ شرطة وضباط الشرطة في الأمن الوطني. -

.1التابع للأسلاك الخاصة بالمراقبینوصفة مراقب في الوظیف العمومي-

                                                          
. 300عبد االله أوهایبیة، شرح الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الثاني

ضباط الشرطة القضائیة بناء على قرار

قرار صدور على بناء لهم تمنح وإنما مباشرة الفئة لهذه قضائیة شرطة ضابط صفة تمنح لا

مشترك بین الوزیرین المختصین بناء على ترشح من تتوفر فیهم الشروط، وهذه الفئات القابلة 

لأن تمنح هذه الصفة محددة في قانون الإجراءات الجزائیة وهي تضم: 

. ذوي الرتب في الدرك الوطني-1

) سنوات على الأقل. 03رجال الدرك الذین أمضوا في الخدمة ثلاث (-2

المفتشین التابعین للأسلاك الخاصة للمفتشین. -3

حفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین أمضوا في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل -4

بتلك الصفة. 

ویجب صدور قرار مشترك بین الوزیرین المعنیین، ووزیر العدل من جهة ووزیر الدفاع أو وزیر 

الداخلیة أو الوزیر المختص حسب انتماء المرشح لصفة ضابط، بعد موافقة من اللجنة الخاصة 

والتي تتشكل من ثلاث أعضاء (عضو ممثل لوزیر العدل رئیسا، عضو ممثل لوزیر الدفاع 

زیر الداخلیة والجماعات المحلیة). وعضو ممثل لو 

الفرع الثالث

مستخدمو المصالح العسكریة للأمن

یضفي القانون صفة ضباط الشرطة القضائیة على بعض قطاعات الجیش الوطني الشعبي، 

ومستخدمي المصالح العسكریة للأمن من الضباط وضباط الصف بناء على قرار مشترك من 
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ن وزیري العدل ووزیر الدفاع الوطني، ولم یشترط القانون بشأنهم بعد موافقة اللجنة الخاصة بی

توفر أي شرط عكس الدركیین وحفاظ وأعوان الشرطة، عدا شرط الصفة بأن یكون من ضباط 

. 1الصف في المصالح العسكریة للأمن

ملاحظة: 

نظام إخضاع ضباط الشرطة القضائیة 17/07جاء في تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة 

باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الى التأهیل وذلك بمقرر من طرف النائب العام 

المختص بناء على اقتراح من رؤساءهم في سلكهم الأصلي، وذلك قبل أي ممارسة لمهامه 

المتعلقة بتأهیل الضباط 1مكرر 15قضائیة، وقد انتقدت المادة وصلاحیاته كضابط شرطة 

الإجراء الوارد بها كرس الازدواجیة في التبعیة على هذا الجهاز مما 17/07والمضافة بالقانون 

یؤثر سلبا على الحقوق والحریات من خلال خضوع الضابط للسلطة الرئاسیة في سلكه الأصلي 

في النیابة العامة. ة التأهیل المتمثلة وكذا في نفس الوقت خضوعه لسلط

10-19وتداركا لهذه الازدواجیة تم إلغاء نظام تأهیل ضباط الشرطة القضائیة بموجب القانون 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة والذي تم من خلاله إلغاء 2019دیسمبر 11المؤرخ في 

. 2مكرر 15و 1مكرر 15المادة 

                                                          
. 302-301عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1



31

المطلب الثاني

أعوان الشرطة القضائیة

یطلق علیهم أعوان ضباط الشرطة القضائیة وكذلك أعوان الضبط القضائي، وقد نصت علیهم 

من قانون الإجراءات الجزائیة: '' یعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح 19المادة 

من الذین الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو المصالح العسكریة للأ

. 1لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة''

                                                          
كان یعترف بصفة الضبطیة القضائیة للحرس البلدي من 1966الملاحظ أن قانون الإجراءات الجزائیة حین وضعه سنة -1

أعوان وحراس البلدیات''. ثم عدل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 2منه: '' یعد من أعوان الضبط القضائي ...19خلال المادة 
، 26صفة الضبطیة القضائیة وألغى المادة –الحرس البلدي –وحراس البلدیات .... من أعوان85/02بالقانون رقم 1985

منه: '' یعد من أعوان 19فنصت المادة 14-93ثم تراجع عن هذا فأعاد إضفاء الصفة علیهم بتعدیله بالأمر التشریعي رقم 
فعدلت بموجبه مرة 95/10بالأمر التشریعي ذو الرتب في الشرطة البلدیة''، ثم عدل القانون مرة أخرى2الشرطة القضائیة ... 

من ق. إ. ج والتي ألغیت صفة عون في الضبط القضائي لموظفي الشرطة البلدیة في حین لم یطرأ تغییر 19ثالثة المادة 
من ق. إ. ج التي كانت تنص: '' یرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدیة محاضرهم الى وكلاء الجمهوریة عن 26على المادة 

یق ضابط الشرطة القضائیة الأقرب ویجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأیام الخمسة الموالیة لتاریخ المخالفة على طر 
الأكثر''. 

من 26ومن هنا یطرح التساؤل التالي: هل یعتبر ذو الرتب في الحرس البلدي من أعوان الشرطة القضائیة عملا بحكم المادة 
؟ 95/10بحكم المادة المعدلة بالقانون ق. إ. ج؟ أو لا یعتبرون أعوانا 

وهو حالها الى الیوم فإن صفة عون في الضبط 95/10المعدلة بالقانون 19من خلال استقراء المادتین فإنه طبقا للمادة 
التي توجب إرسال محاضر المعاینة والمخالفة خلال 26القضائي غیر واردة بالنسبة للحرس البلدي، أما من خلال المادة 

سة ایام من تاریخ إثباتهم للمعاینة.خم
المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي وتحدیده وتنظیم مهامه وقد تم منحه صفة عون 96/266ثم صدر المرسوم التنفیذي 

: '' یمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلین قانونا الشرطة القضائیة تحت سلطة ضابط 06ضبطیة قضائیة بموجب المادة 
إقلیمیا، ویقومون في حال حدوث جنایة أو جنحة، بالمحافظة على الآثار والدلائل، ویطلعون دون تعطیل الشرطة المختص 

ضابط الشرطة القضائیة المختصة إقلیمیا''. 
وهو أمر یعتبر خروجا على القواعد المعمول بها في النظام القانوني الجزائري لأنه لا یخول ضفة الضبطیة القضائیة إلا بناء 

یحدد الفئات التي منحها صفة الضبط القضائي كما 28-21-19-15-14تشریعي وأن قانون إ. ج طبقا للمواد على نص 
یقرر إمكان إضفاءها بناء على قانون خاص. 



32

من خلال هذه المادة ینتمي لهذه الطائفة الذین لا یتمتعون بصفة ضابط شرطة قضائیة ولم 

یشملهم القرار المشترك من موظفي مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ومستخدمي 

السلك العسكري. 

المطلب الثالث

ن المكلفون ببعض مهام الضبطیة القضائیةالأعوان والموظفو

وسع قانون الإجراءات الجزائیة من منح صفة الضبطیة القضائیة لفئات أخرى من الموظفین 

والذین هم جمیعهم من 19والأعوان، فلم یحصرها في الأعوان الذین ورد ذكرهم في المادة 

الشرطة أو الجهاز العسكري، وحدد هذه الصفة لبعض الأعوان من خلال قانون الإجراءات 

إضفاء صفة المكلف ببعض مهام إمكانالحالات یحیل الى قوانین خاصة الجزائیة وفي بعض 

الضبط القضائي علیه طبقا لها، ولهذا نقسم هذا المطلب الى فرعین: فرع یتناول الصنف 

ناول أصناف محددة في قوانین خاصة.المحدد في قانون الإجراءات الجزائیة، والفرع الثاني یت

الفرع الأول

انون الإجراءات الجزائیةالصنف المحدد في ق

من موظفي وأعوان الدولة، یضفي علیهم وهم فئة من أعوان الضبطیة القضائیة یضم فئتین 

قانون إ. ج صفة الضبطیة القضائیة ومنهم اختصاصات محددة وهما: 

                                                                                                                                                                                          
من المرسوم التنفیذي الذي سبقت الإشارة إلیه، ولذلك فإنه لابد من تعدیل 06من خلال ما سبق یطرح عدم دستوریة المادة 

من قانون إ. ج وكذا 26ن ق. إ. ج وذلك بمنحها للحرس البلدي صفة أعوان في الضبط القضائي أو إلغاء المادة م19المادة 
.   96/266من المرسوم التنفیذي 06المادة 
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رؤساء الأقسام والمهندسون والتقنیون والفنیون المتخصصون في الغابات وحمایة الأراضي -

واستصلاحها.

الولاة. -

من قانون إ. ج: '' 21فالنسبة للأعوان والموظفون المختصون في الغابات طبقا لنص المادة 

یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة 

لصید بالبحث والتحري ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع االأراضي واستصلاحها 

الشروط ضمن محاضر في وإثباتها خاصة بصفة فیها عینوا التي الأنظمة وجمیع السیر ونظام

المحددة في النصوص الخاصة''. 

من خلال استقراء المادة فإن الموظفین من رؤساء الأقسام والمهندسین والأعوان الفنیین 

برون من أعوان الشرطة والتقنیین المختصین في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها، یعت

القضائیة یختصون بالبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالجنح والمخالفات المرتكبة انتهاكا 

لقانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر فیها. 

أما بالنسبة للولاة فقد منحهم صفة أعوان الضبطیة القضائیة مباشرة في مجالات محددة، تتعلق 

وما یلیها من قانون 61بأمن الدولة وهي الجرائم المنصوص علیها في المادة بالجرائم الماسة 

العقوبات كالجنایات والجنح المتعلقة بالتآمر ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن والتمرد 

.1والتجمهر ...الخ

                                                          
.312عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1
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من قانون إ. ج للوالي صلاحیات الضبطیة القضائیة في تلك الجرائم فتنص: 28وتخول المادة 

'' یجوز لكل والي في حالة وقوع جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الاستعجال فحسب إذا لم 

القضائیة قد أخطرت بالحادث، أن یقوم بنفسه باتخاذ جمیع أن السلطة علمهیكن قد وصل الى 

اءات الضروریة لإثبات الجنایات أو الجنح الموضحة آنفا أو یكلف بذلك ضباط الشرطة الإجر 

القضائیة المختصین''. 

وتتصف سلطة الوالي في مجال الضبط القضائي بأنها سلطة جوازیة ولیست إلزامیة یمارسها 

وفق ما تقتضیه ظروف الحال وبحسب ما یقدره ویراه، ولذلك فإن شروط اختصاص الوالي 

بعض تلك المهام وهي: ب

: أن یتعلق الأمر بجنایة أو جنحة ضد أمن الدولة نمن الناحیة السیاسیة أو 01شرط 

من 28الاقتصادیة، وبالتالي فلا اختصاص للوالي في اتخاذ الإجراءات المقررة في المادة 

قانون إ. ج في غیرها من الجرائم الأخرى. 

أنه إذا باشرت النیابة إجراءات المتابعة بوجه عام : أن تتوافى حالة الاستعجال: حیث02شرط 

بشأن جرائم أمن الدولة، أو كلفت ضابط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بإجراءات البحث 

والتحري عنها فإنه یمتنع على الوالي مباشرة إجراءات البحث بشأنها. 

) ساعة التي 48مكانیا خلال (: أن یبلغ الوالي وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا أي 03شرط 

ي عنها للسلطة القضائیة المختصة.تلي اتخاذه تلك الإجراءات والتخل
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: یرسل الوالي الأوراق لوكیل الجمهوریة المختص ویقدم له لكل من ضبط من المشتبه 04شرط 

. 1من قانون إ. ج28فیهم بارتكابهم أو مساهمتهم في ارتكاب الجرائم المحددة بالمادة 

رع الثانيالف

الأصناف المحددة في قوانین خاصة

وهي فئة من موظفي وأعوان الادارات والمصالح العمومیة في الدولة، یخولون صفة العون في 

الشرطة القضائیة بموجب نصوص قانونیة خاصة في مرتبة التشریع العادي، حسب مل قطاع 

من قانون إ. ج: '' یباشر الموظفون وأعوان الادارات 27واحتیاجاته، وهو ما تنص علیه المادة 

لعمومیة ببعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة وفق والمصالح ا

الأوضاع وفي الحدود المبینة بتلك القوانین''، ومن القوانین الخاصة التي أضفت صفة عون 

الضبطیة القضائیة ما یلي: 

من القانون المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل الصادر 14: نصت المادة مفتشو العمل-1

إثبات المخالفات المتعلقة بخرق صلاحیة1990فبرایر 06المؤرخ في 03-90تحت رقم 

على: '' یلاحظ مفتشو العمل ویسجلون مخالفات التشریع 14العمل، فتنص المادة تشریعات

یونیو 08المؤرخ في 115-66من الأمر 27الذي یتولون الشهر على تطبیقه وفقا للمادة 

لإجراءات الجزائیة: ''... تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة الحجیة، والمتضمن قانون ا1966

ما لم یطعن فیها بالاعتراض''. 

                                                          
. 314ات الجزائیة، المرجع السابق، ص عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراء-1
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: یتمتع أعوان الجمارك بصفة عون من أعوان الشرطة القضائیة أوأعوان الجمارك-2

1979یولیو 21المؤرخ في 07-79من الأمر رقم 41الضبطیة القضائیة وتنص المادة 

على: '' یمكن أعوان الجمارك في إطار الفحص والمراقبة 10-98المعدل والمتمم بالقانون 

الجمركیة، تفتیش البضائع ووسائل النقل والأشخاص، مع مراعاة الاختصاص الإقلیمي لكل 

من نفس القانون على: '' في إطار ممارسة حق تفتیش الأشخاص 42فرقة''. وتنص المادة 

وعند وجود معالم حقیقیة یفترض من خلالها أن الشخص الذي یعبر الحدود یحمل مواد مخدرة 

مخبأة داخل جسمه، یمكن أعوان الجمارك إخضاعه لفحوص طبیة للكشف عنها، وذلك بعد 

أعوان الجمارك لرئیس المحكمة المختصة الحصول على رضاه الصریح، وفي حالة رفضه یقدم

إقلیمیا طلب الترخیص بذلك. 

كما ولأعوان الجمارك طبقا لنص مراقبة الهویة للأشخاص الذین یدخلون ویخرجون من الإقلیم، 

وضبط الفاعلین في حال الجریمة اقتیادمن ذات القانون صلاحیة 241وتقرر لهم المادة 

المتلبس بها. 

19الصادر بـ 14-01یمنح القانون هندسو الأشغال ورؤساء المقاطعات: المهندسون وم-3

عبر الطرقات وسلامتها وأمنها لمهندسي الاشغال المتعلق بتنظیم حركة المرور 2001أوت 

ورؤساء المناطق والأعوان التقنیین للغابات وحمایة الأراضي واستصلاحها صفة العون في 

حیة ضبط ومعاینة المخالفات المتعلقة بالمرور المرتكبة الضبطیة القضائیة، حیث یملكون صلا

على المسالك الغابیة  المفتوحة للسیر العمومي وتحریر محاضر بشأنها والتي تقع خرقا لأحكام 

. 136و130هذا القانون طبقا لنصي المادة 
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اختصاص 4987أوت 01المؤرخ في 87/17: یمنح القانون أعوان الصحة النباتیة-4

الصحة النباتیة بالبحث والتحري ومعاینة المخالفات التي ترتكب خرقا لهذا القانون، أعوان

15منه على: '' بصرف النظر على الأعوان المنصوص علیهم في المادة 52فتنص المادة 

من قانون الجمارك. یؤهل أعوان سلطة 241وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة والمادة 

لمفوضون قانونا والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقیام بالبحث ومعاینة الصحة النباتیة ا

مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبیقه.

المحدد 2000أوت 05المؤرخ في 2000/03: أضفى القانون أعوان البرید والمواصلات-5

یة فأضفى صفة العون في بالقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلك

السلكیة واللاسلكیة الضبطیة القضائیة على بعض الأعوان والموظفین في سلك المواصلات 

ولابد أن یكون العون هنا موظفا 121كضبط المخالفات التي تتم خرقا لهذا القانون في المادة 

. 126الى 123وله رتبة لا تقل عن رتبة المفتش وقد نص على ذلك المواد 

المتعلق بأحكام الصید البحري 01/11: یمكن القانون مفتشو الصید وحرس الشواطئ-6

وتربیة المائیات مفتشو الصید وقادة السفن والقوات البحریة وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس 

. 65الشواطئ ضبط المخالفات التي تقع خرقا لأحكامه وقد نصت في ذلك المادة 

منه موظفو 160المتعلق بأحكام المیاه في المادة 05/12ن شرطة المیاه: یخول القانو -7

وأعوان المنظومة الوطنیة للمیاه القائمین على تطبیق هذا القانون صفة العون في الضبط 

التي تقع خرقا لأحكام هذا القانون.القضائي لمعاینة وضبط المخالفات
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القضائي على صفة عون في الضبط 04/07: أضفى قانون الصید قانون الصید-8

المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالصید وأسلاك الشرطة القضائیة لضبط المخالفات التي تتم 

. 1051وما یلیها وكذا في المادة 81–80خرقا لقانون الصید وذلك في المواد 

المتعلق بالتهیئة العمرانیة 90/99: یمنح القانون قانون التهیئة العمرانیة والتعمیر-9

والتعمیر لبعض موظفي قطاع البحث والتحري ومعاینة المخالفات المرتكبة خرقا لهذا القانون 

منه. 2مكرر 76مكرر والمادة 76وتحریر محاضر بشأنها وذلك من خلال المادة 

وقد نصت هاتین المادتین على موظفي القطاع وهم: 

و التعمیر، أعوان البلدیة المكلفون بالتعمیر. مفتش-

موظفو إدارة التعمیر والهندسة المعماریة. -

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09یقرر القانون : قانون حمایة المستهلك وقمع الغش-10

وقمع الغش لأعوانه صلاحیة البحث والتحري بالنسبة للمخالفات التي تتم خرقا لهذا القانون 

. 2على ذلك34الى 31ر محاضر بشأنها وقد نصت المواد من وتحری

بعد أن تعرفنا الى أشخاص الضبط القضائي المحددون حصرا في قانون الإجراءات الجزائیة 

والقوانین الخاصة، ننتقل الى تحدید الاختصاص الذي یمارس خلاله عناصر الضبط القضائي 

ري عن المجرمین. صلاحیاتهم ومهامه في إطار ضبط الجرائم والتح

                                                          
.319عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1
.320-319عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -2



39

المبحث الثاني

اختصاص جهاز الضبطیة القضائیة

في إطار ممارسة أعضاء جهاز الضبط القضائي مهامه بجمع التحریات اللازمة عن الجریمة 

وعن مرتكبیها حسب ما خول لهم القانون من اختصاصات، فإنه یحكمهم قیدین هما القید 

من هاذین القیدین في هذا المبحث من خلال:المكاني والقید النوعي، ولذلك سنرى كلا

المطلب الأول: الاختصاص المكاني

المطلب الثاني: الاختصاص النوعي

المطلب الأول

الاختصاص المكاني

یباشر عناصر الضبطیة القضائیة الاختصاصات التي خولها لهم القانون في نطاق إقلیمي 

ا الاختصاص بحسب نوع الجریمة محرر یسمى دائرة الاختصاص الإقلیمیة ویتحدد هذ

المرتكبة.

الفرع الأول

الاختصاص المحلي

من قانون الإجراءات الجزائیة على: '' یمارس ضباط الشرطة 01فقرة 16تنص المادة 

القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة...''، من 

لشرطة القضائیة بالدائرة الإقلیمیة التي یباشرون في ینعقد اختصاص ضباط ا16خلال المادة 
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إطارها أعمالهم المعتادة وأي مخالفة لهذه القواعد الإجرائیة یؤدي لبطلانها مما یتسبب في 

الإضرار في مصلحة المجتمع.

ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي: -1

وإقلیمیا معینة لفئة وطنیا فجعله المكاني الاختصاص نطاق الجزائیة الإجراءات قانون حدد لقد

عناصر جهاز الضبط القضائي، ویمكن تحدید هذه الضوابط من خلال القواعد المنصوص 

من قانون إجراءات الجزائیة عن طریق. 40و 37علیها في المواد 

ص الإقلیمي لعضو الضبطیة القضائیة فإنه یتحدد هذا الجریمة في دائرة الاختصاإذا وقعت-

المكان بتوافر عناصر الركن المادي لارتكاب الجریمة وفي حال تعدد هذه الأفعال فیكفي أن 

.یقع أحدها في دائرة اختصاصه لیكون مختصا به

إذا كان محل إقامة الشخص المشتبه فیه في دائرة اختصاصه.-

و ضبطه في دائرة اختصاصه ویستوي هنا أن یقبض علیه بسبب إذا تم قبض المشتبه فیه أ-

تلك الجریمة أو سبب جریمة أخرى لینعقد اختصاصه. 

امتداد الاختصاص المحلي: -2

أجاز القانون امتداد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة في حالة الاستعجال أو بناء 

على طلب من سلطة قضائیة مختصة.

فیمتد اختصاصهم في حالة الاستعجال الى كافة دائرة المجلس القضائي التابع له هذا الضابط، 

كما یمكن أن یمتد اختصاصه لیشمل كافة التراب الوطني وهذا الامتداد متوقف على جملة من 

الشروط هي: 
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أن تكون هناك حالة استعجال. -

تصة.أن یكون التمدید بناء على طلب من جهة قضائیة مخ-

تبلیغ أحد ضباط الشرطة القضائیة المختص محلیا الذي التزم بمساعدة الضابط المنفذ لطلب -

جهات التحقیق لكونه أكثر معرفة بالإقلیم وسكان دائرة اختصاصه.

. إقلیمیاإبلاغ وكیل الجمهوریة المختص -

الاختصاص محلیا في حدود من ق. إ. ج یضفي16/02الملاحظ أن التمدید الوارد في المادة 

فقد جعل الاختصاص 16/03الدائرة الإقلیمیة للمجلس القضائي، أما التمدید الوارد في المادة 

وطنیا على أن یكون بناء على طلب من جهة قضائیة مختصة. 

من خلال ما سبق لا یكون التوسع في الاختصاص المحلي إلا بناء على نص قانوني صریح 

من قانون إجراءات الجزائیة بقولها: ''إلا أنه یجوز لهم 16/02صت المادة یسمح بذلك، وقد ن

مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقین یباشروافي حالة الاستعجال أن 

به''.

؟غیر أن السؤال الذي یطرح بهذا الصدد: ما المقصود بحالة الاستعجال

أن حالة الاستعجال التي تكون سند للتوسع في الاختصاص ذهب جانب من الفقه الجنائي

المحلي یجب حصرها في نطاق الحالات التي یخشى معها ضیاع الدلیل إذا لم یسارع ضباط 

الشرطة القضائیة في اتخاذ إجراءات معینة كحالات التلبس، ویوسع جانب آخر في مدلول 

لإجرائیة التي تقتضي التوسع في الاستعجال لیشمل ضرورة البحث والتحري أي الضرورة ا

الاختصاص المحلي. 
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إلا أن حالة الاستعجال في تمكین ضباط الشرطة القضائیة من الخروج على الاختصاص 

المحلي لم یسلم من النقد، إذ أن مثل هذه الحالة قد تستغل من طرف الضبط لیتوسعوا في 

الحریات الفردیة للخطر. اختصاصهم المحلي فیما لیس فیه داع مما قد یعرض الحقوق و 

عن امتداده المقرر في 02فقرة 16ویختلف امتداد الاختصاص المحلي المقرر في المادة 

02من نفس المادة، رغم أن الاستعجال یجمعهما، ذلك أن التمدید وفقا للفقرة 16/03المادة 

ة الإقلیمیة محدد بالدائر محلیا امن قانون إجراءات الجزائیة یظل اختصاص16من المادة 

فهو اختصاص 16من المادة 03للمجلس القضائي الواحد، أما امتداد الاختصاص وفقا للفقرة 

. 1وطني لا یمتد إلا بناء على طلب من السلطة القضائیة المختصة ممثلة في النیابة العامة

الفرع الثاني

الاختصاص الوطني

في نطاق إقلیمي محدد لكان القانون الأصل أن یباشر عناصر الضبطیة القضائیة اختصاصهم 

وسع من الصلاحیات التي تقوم بها فئة معینة من عناصر الضبطیة، فجعل اختصاصهم 

طبیعةلیها العضو ینتمي إوطنیا، ویتحدد هذا الاختصاص إما حسب الجهة التي حسب وإما

الجریمة موضوع البحث. 

تي ینتمي إلیها:بالنسبة لثبوت الاختصاص حسب صفة العضو والجهة ال-1

على ما یلي: ''... ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح 06في الفقرة 16نصت المادة 

الأمن العسكري الذین لهم الاختصاص على كافة الإقلیم الوطني''.
                                                          

-327أوهایبیة، شرح قنون الإجراءات الجزائیة، ص ، أنظر أیضا عبد االله 474أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص -1
328.
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وفقا لنص هذه المادة فإن ضباط الشرطة القضائیة التابعون لمصالح الأمن العسكري لهم 

اختصاص شامل بحیث یشمل كافة التراب الوطني أي أن القانون منح لهم سلطة لمباشرة 

وظائفهم التي تهدف الى حمایة كیان الدولة من أي خطر یواجهها عبر كامل أنحاء التراب 

19/10مهامهم في جرائم أمن الدولة، غیر أن القانون 07-17ون وقد حصر القانالوطني،

أعاد لهم الاختصاص الشامل في كل الجرائم. 

:بالنسبة لطبیعة الجریمة موضوع البحث-2

منح قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة على اختلاف الجهات الأصلیة التي 

وطني الدرك الوطني أو الأمن العسكري والأعوان الذین ینتمون إلیها سواء كانوا من الأمن ال

یمارسون المهام تحت سلطة هؤلاء الضباط اختصاص وطنیا لمباشرة صلاحیاتهم في البحث 

من فقرتیهما الأخیرتین، حیث تنص على: '' 16والتحري عن الجرائم المنصوص علیها المادة 

والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة غیر أنه فیما یتعلق ببحث ومعاینة جرائم المخدرات 

والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم 

المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، یمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة الى كامل الإقلیم 

لس القضائي المختص إقلیمیا ویعلم الوطني. ویعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المج

وكیا الجمهوریة المختص إقلیمیا بذلك في جمیع الحالات''. 

جرائم الفساد مثل الاختلاس 01-06مكرر من قانون مكافحة الفساد 24وأضافت المادة 

منه جرائم التهریب 34بموجب المادة 06-05والرشوة وغیرها، وأضاف قانون مكافحة التهریب 
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مع مراعاة أن عمل هؤلاء یكون تحت إشراف النائب العام المختص إقلیمیا بعلم وكیل 

الجمهوریة المختص إقلیمیا بذلك. 

المطلب الثاني

الاختصاص النوعي

ویقصد به مدى اختصاص عضو الضبطیة القضائیة بنوع من الجرائم دون غیره، أو 

اختصاصه بكافة الجرائم. 

ن من الاختصاص: اختصاص عام واختصاص خاص.وعلى لإثر هذا یوجد نوعی

: وهو تحدید اختصاص عضو الضبطیة بالبحث والتحري عن نوع الاختصاص الخاص-1

.1محدد من الجرائم یتولى القانون تحدیدها

فیختص عون الضبط القضائي أو الشرطة القضائیة في : أما بالنسبة للاختصاص العام-2

أي وجه تحدید لنوع معین من الجرائم. جمیع الجرائم دون 

ولیس ما یمنع أن ینص القانون على اختصاص عام لضباط الشرطة القضائیة ویضیف 

. 2اختصاص خاص في بعض الجرائم

16الاختصاص العام والخاص طبقا للمادة ن نوعيوقد نهج المشرع الجزائري نهج التمییز بی

ط الشرطة القضائیة من الدرك الوطني ورؤساء من قانون الإجراءات الجزائیة حیث أن ضبا

المجالس الشعبیة البلدیة وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین لهم الاختصاص العام بالبحث 

                                                          
.335عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ض -1
تتجه السیاسة التشریعیة الجزائیة الى التخصص بمجال معین من البحث والتحري عن الجریمة مثل ما فعل في القانون -2

ساد ومكافحة.المتعلق بالوقایة من الف
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19والتحري في جمیع الجرائم دون التقیید بأي نوع منها، یساعدهم في ذلك أعوانهم طبقا للمادة 

من قانون إجراءات الجزائیة. 20و 

الاختصاص الخاص فیتولاه ضباط الشرطة القضائیة من الموظفین والأعوان التابعین أما

من ق. إ. 15من مادة 5–3للأسلاك الخاصة من المراقبین والمفتشین المحددة في البندین 

، 15من المادة 6ج، والضباط وضباط الصف في المصالح العسكریة للأمن المحددة في البند 

24الفساد، طبقا لنص المادة القضائیة التابعون للدیوان المركزي لقمع وكذلك ضباط الشرطة

والموظفین والأعوان 01-06من الفساد ومكافحته من القانون المتعلق بالوقایة 1مكرر

من قانون الإجراءات 28–27–21المكلفون ببعض المهام الشرطة القضائیة طبقا للمواد 

الجزائیة. 

أن الاختصاص العام لعضو الضبطیة القضائیة یخوله سلطة مباشرة جمیع والملاحظ

الصلاحیات بشأن جمیع أنواع الجرائم حتى تلك تدخل في نطاق الاختصاص الخاص. 

أما أصحاب الاختصاص الخاص فلا یجوز لهم الخروج عما خصهم به القانون.

ث الثالثالمبح

تبعیة جهاز الضبطیة القضائیة والرقابة علیه

تحكم عناصر الضبطیة القضائیة علاقة تبعیة مزدوجة فهم یخضعون للجهات الإداریة التي 

ینتمون إلیها ویعملون ضمن هیكلها وسلمها الإداري، كما تربطهم علاقة قانونیة بالجهات 

ن تحت إشراف النیابة العامة ورقابة القضائیة أثناء مباشرتهم لمهام الضبطیة القضائیة فیعملو 
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من قانون إ. ج ذلك مما یعني عدم استقلالیة 36–20–13غرفة الإتهام، وقد أكدت المواد 

الأعضاء في مباشرة مهامهم. 

كما أن خاصیة تبعیة جهاز الضبطیة القضائیة للنیابة العامة من حیث الإدارة والإشراف یوحي 

تخوله التصرف في نتائج أعماله، ونتیجة لهذه التبعیة فقد منح بأنه لیس لهذا الجهاز سلطة 

للإدارة والرقابة، ثم نتطرق الى محاضر الضبط القانون حمایة عناصر الضبطیة القضائیة

القضائي، وفي الأخیر ندرس مسؤولیتهم عما قاموا به من أعمال. 

المطلب الأول

رقابة جهاز الضبطیة القضائیةإدارة و

علىالجمهوریةوكیلدارة، نخصص الاول لإثلاثة فروعنتناول في هذا المطلب 

على هذا فیه لإشراف النائب العام، أما الثاني فنتطرق القضائیةالضبطیةجهاز

لرقابة غرفة الإتهام على جهاز الضبطیة ، أما الفرع الثالث فنخصصه الجهاز

.القضائیة

لفرع الأولا

على جهاز الضبطیة القضائیةدارة وكیل الجمهوریةإ

من قانون الإجراءات الجزائیة أنه توضع الضبطیة القضائیة بدائرة اختصاص 12تنص المادة 

كل مجلس قضائي تحت إشراف النائب العام، ویتولى وكیل الجمهوریة إدارتها على مستوى 

ة. المحكمة وذلك تحت رقابة غرفة الإتهام من خلال ما نصت علیه المادة السابق
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ویتولى وكیل الجمهوریة إدارة نشاط عناصر الضبطیة إذ یعطیهم التعلیمات ویشتق أعمالهم في 

دائرة اختصاصه فخول له القانون مباشرة جملة من الصلاحیات، ویمكن ذكر بعض مظاهر 

–55–44–42–36ادارة الشرطة القضائیة من طرف وكیل الجمهوریة من خلال المواد 

. 1من قانون الإجراءات الجزائیة56

السلطة المخولة لوكیل الجمهوریة على جهاز الضبط القضائي: -1

تظهر لنا تبعیة عناصر الضبطیة القضائیة وخضوعهم لإدارة وكیل الجمهوریة من خلال عدة 

مظاهر نذكر منها ما یلي:

ظر.لوكیل الجمهوریة زیارة الأماكن التي یجري فیها التوقیف للن-

لوكیل الجمهوریة أن یقوم بتكلیف طبیب لفحص الموقوف للنظر لدى ضباط الشرطة -

القضائیة سواء كان هذا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أفراد أسرة المحتجز. 

یقع على الضباط في مراكز الشرطة أو الدرك الوطني تقدیم السجل الخاص الذي یمسكونه -

جهات الرقابة عند مطالبتهم به لأن القانون جرم امتناعهم عن ذلك. لكل من وكیل الجمهوریة و 

توقیع وكیل الجمهوریة دوریا على السجل الذي یمسكه الضباط في مراكز الشرطة والدرك. -

توجیه وكیل الجمهوریة تعلیمات للضبطیة القضائیة والنظر فیما یمكن القیام به بشأن كل -

واقعة علم بها.

وریة سلطة التصرف في نتائج البحث التي قام بها ضابط الشرطة القضائیة إما لوكیل الجمه-

بحفظ الأوراق، تحریك دعوى عمومیة أو رفعها بحسب الحال. 

                                                          
.80روابح فرید، المرجع السابق، ص -1
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واجبات الضباط حیال وكیل الجمهوریة -2

القانون مجموعة من الواجبات تقع على عناصر الضبطیة القضائیة أثناء تأدیتهم لمهام قرر

الضبط القضائي حیال وكیل الجمهوریة نذكر منها ما یلي: 

وجوب اخطار وكیل الجمهوریة فور علمه بالجریمة وتحریر محضر بشأنها ثم موافاته به.-

اللازمةاخطار وكیل الجمهوریة بالجریمة المتلبس بها،- التحریات وإقامة لمعاینتها الانتقال ثم

لذلك. 

ابلاغ وكیل الجمهوریة عن توقیف للنظر فلا یجوز لضباط الشرطة القضائیة تمدید مدته إلا -

بإذن من وكیل الجمهوریة.

یتخذ ضباط الشرطة القضائیة إجراءات تفتیش المساكن وأسالیب التحري الخاصة بإذن وكیل -

الجمهوریة. 

مرتكبا- عد وإلا للنظر، الموقوف على الطبي الفحص بإجراء الجمهوریة وكیل أمر تطبیق

من قانون الإجراءات الجزائیة.110لجریمة منصوص علیها في المادة 

حضور وكیل الجمهوریة مكان الحادث یؤدي الى لرفع ید ضباط الشرطة القضائیة من -

لمحضر، الملف وكل ما یتعلق بالجریمة من مباشرة التحریات یوافي وكیل الجمهوریة با

مضبوطات وغیرها لیتخذ ما یراه مناسبا بشأنها. 
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الفرع الثاني

على جهاز الضبطیة القضائیةإشراف النائب العام

النائب العام الإشراف على عناصر الضبطیة القضائیة المتواجدین بدائرة اختصاصه، یتولى

باستثناء الضباط التابعین لمصالح الأمن العسكري والذي تمسك ملفاتهم من طرف وكیل 

الجمهوریة العسكریین المختصین إقلیمیا. 

وتظهر مظاهر إشراف النائب العام على جهاز الضبطیة القضائیة في:

: یتولى النائب العام مسك ملفات شخصیة فردیة لكل ضابط سك ملفات الضبطیة القضائیةم-

شرطة قضائیة في دائرة اختصاصه ویحتوي الملف على قرار التعیین، ومحضر التنصیب 

ومحضر أداء الیمین، واستمارات التنقیط السنویة ...

عام بارتكاب أحد عناصر : عند احظار النائب العرض الملف على رئیس المجلس القضائي-

یخطر فورا رئیس المجلس القضائي. الضبطیة لجریمة فإنه

: یقوم النائب العام بتنقیط سنوي لضباط الشرطة القضائیة تنقیط ضباط الشرطة القضائیة-

دیسمبر 31وذلك بناء على تقریر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا خلال سنة في أجل أقصاه 

من كل سنة. 

: ویكون ذلك عند تواني أو تهاون عناصر الضبطیة القضائیة عن أداء توجیه الانتباه-

مهامهم الموكلة إلیهم.
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الفرع الثالث

على جهاز الضبطیة القضائیةتهامرقابة غرفة الإ 

من قانون 12تقوم غرفة الاتهام برقابة أعمال عناصر الضبطیة القضائیة حسب المادة 

211الى 206وقد نظم قانون الإجراءات الجزائیة هذه الرقابة في المواد الإجراءات الجزائیة،

من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النائب العام من ق. إ. ج وتمارس غرفة الاتهام الرقابة

أو بطلب من رئیسها وتباشر غرفة الاتهام رقابتها عن طریق إجراءین هما:

على غرفة الاتهام أمر یرتكبها عضو من عناصر : عند العرض الأمر بإجراء التحقیق-1

الضبطیة القضائیة حدود اختصاصه فلها أن تأمر بإجراء تحقیق في الموضوع. 

: قرر ق. إ. ج حق غرفة الاتهام في توقیع الجزاءاتتوقیع الجزاءات ذات الطابع التأدیبي-2

ذات الطبیعة التأدیبیة على العضو الذي یثبت ارتكابه لمخالفة أو تجاوز حدود اختصاصه بناء 

على طلب النائب العام كالتوقف أو التنزیل ... أو بناء على طلب رئیسها أو من تلقاء نفسها 

.1وهي بصدد النظر في القضایا المطروحة علیها

بط الشرطة القضائیة بالنظر الى ظروف فتقدر غرفة الاتهام جسامة الخطأ المنسوب لضا

ارتكابه وتقرر الملاحظات والعقوبات المناسبة تبعا لذلك.

                                                          
في حال التجاوزات التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة التابعین للمصالح العسكریة للأمن فإن الاختصاص یؤول لغرفة -1

الاتهام بمجلس قضاء الجزائر.
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المطلب الثاني

محاضر الضبط القضائي والجهة التي لها سلطة التصرف فیها

وإشرافأعمالهم الشبه القضائیة من حیث إنظرا لخصوصیة جهات الضبطیة القضائیة في دارة

یما یعني عدم استقلالیتهم من حیث إالنیابة العامة م مما العامة النیابة وإشراف عني عدم دارة

، ثم نتطرقالقضائيالضبطمحاضر، نتناول في هذا المطلبالتصرف في نتائج أعمالهم

للجهة التي لها سلطة التصرف فیها.

الفرع الأول

الضبط القضائيمحاضر

المحاضر هي وسیلة ضروریة ورئیسیة یستعملها عناصر الضبطیة القضائیة في مباشرة مهامهم 

عرف المحاضر بالنظر الى معناها العام ومعناها الخاص.وت

: وهو اصطلاح یطلق على الأوراق والمستندات یسجل فیه شخص مؤهل مما التعریف العام

حدد سواء كان من تلقاء نفسه أو بواسطة یقوم به أعمال في زمان ومكان محددین طبقا لشكل م

مساعدة. 

: المحضر هو وثیقة یحددها ضباط الشرطة القضائیة أو الأعوان أو الموظفین التعریف الخاص

المكلفین ببعض مهام الضبط القضائي طبقا لأشكال یحددها القانون والتنظیم فیسجلون علیها ما 

المنوط بهم.به من أعمال تندرج في إطار المهام یقومون

یتولى عناصر الضبطیة القضائیة تحریر المحاضر من تلقاء أنفسهم عند تنفیذهم للمهام 

المعتادة أو بناء على أوامر رؤساءهم أو طلبات النیابة العامة أو جهات التحقیق القضائي. 
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وتجدر الإشارة الى أن أشكال المحاضر لیست موحدة غیر أنه بالنسبة للدرك الوطني فإن 

نموذج موحد. ال

شروط صحة المحضر: 

الشروط الشكلیة:-أ

تحرر المحاضر باللغة المتداولة وطنیا طبقا للنموذج المحدد قانونا. -

ترقم المحاضر في عدد من النسخ طبقا لما نص علیه القانون والتنظیم فتكون مطابقة لعدد -

المرسل إلیهم. 

ة محرریها والبیانات المتعلقة بالوحدة ترقم المحاضر وتؤرخ وتتضمن اسم، رتبة، صف-

المنتمون إلیها. 

ذكر أسماء المشتبه فیهم وتكییف الجریمة والمواد القانونیة المجرمة. -

الشروط الموضوعیة: -ب

السلیمة والدقیقة / أن یكون موضوع المحضر ضمن اختصاص الضباط أو الموظفین اللغة-

المؤهلین / أن یتم تحریر المحضر أثناء مباشرة عناصر الضبطیة القضائیة لوظائفهم / یتضمن 

   المحضر مدة الحجز، أسبابه، تاریخ تقدیمه للنیابة العامة.

القوة الثبوتیة للمحاضر: 

المقصود بالقوة الثبوتیة للمحضر هي حجیة ومدى اعتماد القاضي علیه لإصدار أحكامه، 

وعلیه فهي تعد وسائل الإثبات في المواد الجنائیة، وعلیه فالمحاضر تنقسم من حیث قوتها 

الثبوتیة الى نوعین: 



53

إثبات تتضمن المحاضر والتقاریر التي یحررها ضباط الشرطة القضائیة، محاضر استدلالیة: 

بصفة المتمتعین العناصر معاونة علیهم فیقع العون أما وإجراءات أعمال من به قاموا ما جمیع

ضباط الشرطة القضائیة ویخضعون في ذلك الى أوامر رؤساءهم السلمیین. 

من ق. إ. ج بأن المحاضر المحررة من طرف ضباط 215محاضر لها حجیة:  أقرت المادة 

عامة هي مجرد استدلالات القاضي لیس ملزما على الأخذ بها غیر الشرطة القضائیة كقاعدة 

أنه وفي نفس المادة أقرت لبعضها قوة ثبوتیة معینة بنصها: '' ما لم ینص القانون على خلاف 

من ق. إ. ج، وتنقسم هذه الحجیة 218–216ذلك''، وهذه القوة الثبوتیة حددتها المادتین 

طعن بالتزویر فیها. لحین ثبوت عكسها ومحاضر لحین ال

الفرع الثاني

الجهة التي لها سلطة التصرف في المحاضر

أوجب قانون الإجراءات الجزائیة على جهاز الضبطیة القضائیة تثبیت ما قاموا به من أعمال 

تأدیة لمهامهم ثم إرسال هذه المحاضر لوكیل الجمهوریة، وعلیه فإن النیابة العامة لها صلاحیة 

اتخاذ ما من ق. إ. ج، فله 36التصرف في نتائج البحث والتحري وفقا لما نصت علیه المادة 

اه مناسبا حیال هذه النتائج إما بالمضي في الإجراءات أو وقفها أو عدم السیر فیها. یر 

طلب فتح تحقیق: وذلك بأن یقرر وكیل الجمهوریة مواصلة سیر الإجراءات فیقدم طلبا -1

لقاضي التحقیق یلتمس فیه فتح تحقیق. 
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ب یدعو لطلب فتح التحقیق رفع الدعوى أمام المحكمة: إذا مل ترى النیابة العامة وجود سب-2

باعتباره لیس وجوبیا في الجنح والمخالفات تقوم برفع الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح 

والمخالفات ونفس الأمر بالنسبة للجنحة المتلبس بها. 

الأمر بحفظ الأوراق: یمكن لوكیل الجمهوریة أن یصدر أمرا بحفظ الأوراق وذلك طبقا -3

ند ذلك لأسباب موضوعیة وأسباب قانونیة. لقاعدة الملائمة ویست

   

  
الأسباب الموضوعیة

عدم صحة الوقائع

عدم كفایة الأدلة

عدم معرفة الفاعل  

اب القانونیةــــــالأسب

أن یكون الفعل غیر معاقب علیه قانونا

أن یتعلق بمانع من موانع المسؤولیة

موانع العقاب

إذا تعلق بعیب شكلي أو إجرائي 

إذا انقضت الدعوى العمومیة
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المطلب الثالث

مسؤولیة عناصر الضبطیة القضائیة

المسؤولیة من خلال عرض الجزاءات التأدیبیة، ثم مسؤولیة عناصر الضبطیة القضائیةنتطرق ل

لعناصر الضبطیة القضائیة .، وكذا الجزائیةالمدنیة

الأولالفرع

الجزاءات التأدیبیة لعناصر الضبطیة القضائیة

قد یرتكب عناصر الضبطیة القضائیة أثناء مباشرتهم لوظائفهم أخطاء إداریة تصل الى درجة 

الجسامة فیترتب علیها جزاءات تختلف باختلاف الخطأ المرتكب ونظرا لكون جهاز الضبط 

رضا لمساءلة مزدوجة فینتهي مساءلته القضائي یخضع لإشراف مزدوج ورئاسي مما یجعله متع

تبعا للهیئة التي ینتمي إلیها أصلا من طرف رؤساءه، فقد یوجه له إنذار أو توبیخ أو غیر ذلك 

ویوقف عن أداء مهامه بصفة مؤقتة أو نهائیة. 

قد یتعرض العضو للمساءلة أخرى ذات طابع تأدیبي من طرف غرفة الاتهام باعتبارها كما

تمثل جهة الرقابة على أعمال الضبط. 

الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة لعناصر الضبطیة القضائیة

تترتب عن الأخطاء التي یرتكبها عناصر الضبطیة عند القیام بواجباتهم الوظیفیة، مسؤولیة قد 

ون مدنیة إذا كانت ناتجة عن أضرار مادیة ومعنویة. تك
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ویترتب عن ذلك حق المضرور في إقامة دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعویض عن الأضرار 

التي لحقته سواء كان هذا الضرر ناتجا عن جنایة أو جنحة أو مخالفة، فالعبرة هنا أن یكون 

طبقا للقانون العامة طبقا للمسؤولیة التقصیریة الضرر ناتجا عن الفعل المجرم، وتطبق القواعد 

یة. أحكام الدعوى المدنیة التبعالمدني وقانون الإجراءات الجزائیة من خلال

الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة لعناصر الضبطیة القضائیة

قد ترقى أخطاء عناصر الضبطیة القضائیة لتصبح جریمة معاقب علیها في قانون العقوبات 

والقوانین المكملة له مما یعني أن مسؤولیتهم سترقى لتصبح مسؤولیة جزائیة، ونقصد بالمسؤولیة 

الجزائیة توقیع الجزاء القانوني على شخص عضو الضبطیة القضائیة نتیجة للتصرفات الغیر 

التي قام بها فیرتب عن ذلك وقوع فعل مجرم معاقب علیه في قانون العقوبات، وقد قانونیة 

تعددت جرائم تجاوز استعمال السلطة بالنظر لتعدد أعمال عناصر الضبطیة القضائیة، نذكر 

من بینها: 

: یحظر منعا باتا استعمال التعذیب من طرف جهاز الضبطیة القضائیة وجهاز جرائم التعذیب

التحقیق التي تؤثر على ارادة المشتبه فیهم، فحرمت بذلك مختلف التشریعات هذه الجریمة كونها 

من قانون العقوبات. 10تمس بكرامة الانسان وقد جرمه القانون الجزائري في مادة 

كل انسان المحافظة على حیاته الخاصة داخل المسكن الذي : من حقانتهاك حرمة المسكن

نرى أن المشرع أجاز تفتیش 40یقیم فیه سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وبالرجوع الى نص المادة 
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المساكن بطرق قانونیة محددة وصارمة یترتب عن مخالفتها ارتكاب فعل مجرم وهوایتها كحرمة 

المسكن. 

نسان الحق في سلامته الجسدیة والشخصیة بعدم إجراء القبض : لكل اجریمة الحبس التعسفي

علیه واحتجازه إلا وفقا لما نص علیه القانون وفي حالة تعرض هذا الشخص الى المساس 

بحریته دون وجه حق من قبل عناصر الضبطیة فإن هذا من شأنه أن یعرضهم للعقاب. 

ة لفعل من الأفعال المجرمة : في حال ارتكاب عضو من عناصر الضبطیة القضائیملاحظة

خاصة تتبع عند التحقیق معه وهذه القواعد وضع إجراءاتقد فإن قانون الإجراءات الجزائیة 

  . 577و 576تختلف عن الإجراءات العامة طبقا لنص المادة 
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نماذج من محاضر الضبطیة القضائیة:

  

      

: 01النموذج 

وزارة الداخلیة

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                                                

المدیریة العامة للأمن الوطني

رقم: .............................

اعـــــــــر سمـــــــــمحض

...............................................إنه في:قضیة ضد:               

..................................................سنة:......................    

................................................الساعة:الموضوع:                

 ......................

..................................................نحن:                          

التكییف:                  ........................................................

.........................ضابط الشرطة القضائیة بدائرة:......................    

                          .........................................................
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: 02النموذج 

وزارة الداخلیة

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                                                

المدیریة العامة للأمن الوطني

رقم: .............................

انتقـــــــــــال ومعـــــــــــــــاینـــــةر ـــــــــمحض

...............................................إنه في:قضیة ضد:                

..................................................سنة:......................     

................................................الساعة:الموضوع:                 

 ......................

..................................................نحن:                           

 

ني

..

إ  

س  

ال
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:03النموذج 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة الفلاحة والتنمیة الفلاحیة 

المدیریة العامة للغابات 

الحضیرة الوطنیة: .........

قطاع: ....................

معلومات خاصة لتحریر محضر مخالفة

الإسم: .................. اللقب: ............... تاریخ ومكان الإزدیاد: ................

........................ الساكن بـ: ...........................إبن: ............... و .

.......................................................................................

نوعیة المخالفة: .......................................................................

.......................................................................................

التاریخ: ................. الساعة: ............... المكان المسمى: ....................

.......................................................................................

تقنیة الحاضرة:الفرقة ال

-..........................

-..........................

-..........................

قطاع في: .......................                                     
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:04النموذج 
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المدیریة العامة للغابات 
محافظة الغابات لولایة: ......

مقاطعة الغابات: ...................                              الشرطة القضائیة للغابات
إقلیم الغابات

محضر رقم .....      في الیوم ......... من الشهر .......... سنة ......... نحن الممضون
....      أسفله ضباط الشرطة القضائیة ............. مرفوقا بأعوان الشرطة بتاریخ ......

القضائیة .............                       
التحلیل:              عاملین بالمواد ........ من قانون الإجراءات الجزائیة نذكر العملیات التي

ي طبقا للقوانین والأنظمة وأوامر رئیسنا بالمواد تصنیف الجریمة:     قمنا بها ونحن بزینا الرسم
................     ....... من القانون العام للغابات.

التمهید:المشكوك فیه:                                    
...............     في الیوم ......... من الشهر ........ سنة ...... وعلى الساعة .........

ة:           أثناء قیامنا بدورة تفقدیة والمراقبة عبر تراب المقاطعة تمكنا من ضبط ......الضحی
...............     في المكان المسمى .............. من طرف المخالف ............. أعلمنا

محافظة الغابات     وكیل الجمهوریة الذي أمرنا بالتحقیق.
:المعاینة والإجراءات المتخذة          لولایة ........           

نسخة رقم:....      في المكان المسمى .........................
شوهد وأرسل من    المعاینات: .......................

طرف ضباط        حیث قمنا بتوثیق المخالف المسمي .................
.......................الشرطة القضائیة    الإجراءات المتخذة: 

التحقیق:الى السید:                                    
رئیس الجمهوریة    نحن عون الشرطة القضائیة نسمع ..........................

لدى محكمة        السید: ..............................
واللقب: ..................، ابن: ...................... ..............     الإسم
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تاریخ ومكان الإزدیاد: ...................................                      

بـ: ...............................................                      

الحالة العائلیة: ............................                     

الساكن: ......................................                     

المهنة: ...................................                     

رقم بطاقة التعریف الوطني: ............................                     

الصادرة بتاریخ: ......................... الذي صرح لنا على الساعة                     

........ الیوم .......... الشهر ........... السنة .........                     

أمضي بدفتر التصریحات                               

اختتام المحضر:

بما أن الوقائع المذكورة أعلاه تكون ..................... تنص وتعاقب                    

علیها بالمادة ........ من القانون ................. صرحنا للمعني بأننا                   

بتحریر محضر ضده من أجل رفع دعوى قضائیة. قمنا                   

حرر وختم بمقر إقامتنا على الساعة: .................                   

یوم: ............. من شهر ........... سنة ................                   

ن الشرطة القضائیةإمضاء عون الشرطة القضائیة           إمضاء / عو                    

                     ..................                         ...................



63

:05النموذج 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة الدفاع الوطني 

الدرك الوطني 

دفتر التصریحات

ممسوك من طرف 

العون (الماسك للدفتر): .....................اسم ولقب ورتبعة

صفحة مرقومة ومختومة، ویمضي علیه قائد الفرقة التي ینتمي 50یحتوي هذا الدفتر على 
إلیها العون الماسك لذات الدفتر. 

تاریخ: .....................                                      

الإمضاء والختم:                                        
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:06النموذج 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة الداخلیة
المدیریة العامة للأمن الوطني

....... / .........الرقم:
استمــــــارة الحجــــــــــــز

لدى مقاطعة: ...................نحن ضابط الشرطة القضائیة
نعلم السید مفتش أملاك الدولة بأننا بتاریخ: ........... من شهر ....... من عام ........

قمنا بحجز ما مجموعة (الكمیة ونوع المضبوطات) 
وهذا بالمكان المسمى: نقطة مراقبة الطریق الوطني رقم (......) ...................

قم: ............ المحرر بتاریخ: ........................حسب المحضر ر 
مكان وضع الحجز: مستودع لإقلیم .............

ضابط الشرطة القضائیة                                       
الإمضاء والختم                                       

...... والممضي أسفله، قد أعلمناه نحن ضابط أن السید مفتش أملاك الدولة بمكتب ........
الشرطة القضائیة لدى مقاطعة ............... بأنه قد تم حجز (كمیة الاشیاء المحجوزة) 

وهذه الكمیة من نوعیة المحجوزات قدرت بـ ( قیمتها بالعملة الوطنیة) دج
السید مفتش أملاك الدولة                                        

الإمضاء والختم                                       
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الفصل الثالث

اختصاصات الضبطیة القضائیة

یولي أعضاء الضبط القضائي اختصاصات حددها لهم قانون الإجراءات الجزائیة، تتوزع علیهم 

بحسب الصفة التي یتمتعون بها انطلاقا من رتبته وصفته في الجهاز الذي یتبعه وبحسب 

السلطة المخولة له في القانون. 

عن المجرمین ویقوم عناصر الضبط القضائي باختصاصاتهم بالبحث والتحري في الاستدلال

60–36من تلقاء أنفسهم، أو بناء على تعلیمات وكیل الجمهوریة وهذا ما نصت علیه المواد 

من قانون الإجراءات الجزائیة. 63والمادة 2فقرة 

كما یمكن القیام باختصاصه بناء على أمر من السلطة القضائیة بوجه عام طبقا لنص المادة 

تتح التحقیق فإن على الضبط القضائي تنفیذ تفویضات جهات . ج: ''إذا ما اف6من قانون 13

التحقیق وتلبیة طلباتها''. 

ولابد أن یتقید عملهم بالشرعیة الإجرائیة وتقدیم نتائجهم للجهة المختصة. 

ونعالج اختصاصات الضبطیة القضائیة من خلال:

المبحث الأول: سلطات الضبطیة القضائیة في الحالات العادیة.

الثاني: سلطات الضبطیة القضائیة في الحالات الاستعجالیة.المبحث
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المبحث الأول

سلطات الضبطیة القضائیة في الحالات العادیة

یقصد باختصاصات الضبطیة القضائیة في الحالات العادیة إجراءات التحري والاستدلال في 

غیر حالات التلبس، حیث یكون لعناصر الضبطیة القضائیة العدید من الاختصاصات في 

من قانون   18والمادة 13، والمادة 03فقرة 12الإطار العادي، وقد أشارت في ذلك المواد 

. الإجراءات الجزائیة

وهي مهام لا تخرج عن كونها استدلال الذي عرفناه سابقا أنه مجموعة من الإجراءات التمهیدیة 

السابقة على تحریك الدعوى العمومیة، تهدف الى جمع المعلومات في شأن جریمة ارتكبت كي 

.1تتخذ النیابة العامة بناء علیها القرار فیما إذا كان من الملائم تحریكها للدعوى العمومیة

ویتمیز الاستدلال عموما بـ:

عدم النص علیها على سبیل الحصر.-

تجرد أعمال الاستدلال من القهر والإجبار. -

تحریر محضر بأعمال الاستدلال. -

: '' یقوم ضباط الشرطة القضائیة وتحت رقابتهم من قانون إ. ج63ومن خلال نص المادة 

ئیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة إما بناء علىأعوان الشرطة القضائیة بالتحقیقات الابتدا

                                                          
.340، ص عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق-1
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المواد وفي أنفسهم''، تلقاء من وإما الجمهوریة وكیل '' التحقیق تحت عنوان65–64تعلیمات

. 1الابتدائي''

ویتوزع اختصاصات الضبطیة القضائیة في حالاته العادیة بین تحقیقات التحري والاستدلال 

ضباط الشرطة القضائیة أسالیب التحري الخاصة عندما یتعلق وبین التحریات التي یعتمد فیها 

الأمر ببعض الجرائم الخاصة والخطیرة. 

ولذلك نعالج هذا المبحث من خلال: 

المطلب الأول: تحقیقات التحري والاستدلال العادیة.

المطلب الثاني: تحقیقات التحري والاستدلال عن طریق اسالیب التحري الخاصة. 

الأولالمطلب

تحقیقات التحري والاستدلال العادیة

یخول عناصر الضبطیة القضائیة العدید من الإجراءات التي یباشرونها بمناسبة الاستدلال 

والتحري عن الجرائم والمجرمین وهي: 

من قانون الإجراءات الجزائیة على: 17تلقي الشكاوي والبلاغات: حیث تنص المادة -1

ویتلقون الشكاوي 13و 12لقضائیة السلطات الموضحة في المادتین ''یباشر ضباط الشرطة ا

والبلاغات ...''.

                                                          
العنوان المستعمل ''التحقیق الابتدائي'' المقصود به في هذا الموضع هو البحث أو التحقیق التمهیدي الذي یقوم به ضباط -1

الشرطة القضائیة.



68

وذلك بغرض الوصول الى الحقیقة ویكون ذلك غالبا بالتحري عن صدق جمع الأدلة: -2

البلاغات التي وصلته، وكذا الانتقال ومعاینة الأماكن التي وقعت فیها الجریمة نصت على ذلك 

.01فقرة 17المادة 

سماع أقوال الشهود المشتبه فیهم: -3

الاستعانة بأهل الخبرة وبكافة الطرق الفنیة للتحري. -4

طلب المساعدة القضائیة عند الضرورة للقیام بوظائفهم. -5

: '' ولهم الحق أن یلجؤوا 04فقرة 17الاستعانة بالقوة العمومیة: من خلال نص المادة -6

مباشرة الى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مهمتهم''. 

التي تنص: '' كما یمكنهم توجیه 05فقرة 17الاستعانة بالجمهور: من خلال نص المادة -7

هادات من شأنها مساعدتهم في التحریات الجاریة''. نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو ش

: '' بناء على إذن مكتوب 06فقرة 17الاستعانة بوسائل الاعلام: نصت على ذلك المادة -8

من وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، أن یطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر 

ث عنهم أو متابعتهم''. إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاصا یجري البح

من قانون إ. ج، حیث یتعین 18تحریر محاضر بنتائج أعمالهم: نصت على ذلك المادة -9

على ضباط الشرطة القضائیة أن یحرروا محاضر بأعمالهم وأن یبادروا بغیر تمهل الى اخطار 

وكیل الجمهوریة بالجنایات والجنح التي تصل الى علمهم. 
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المحاضر التي رطة القضائیة أن یوافوا وكیل الجمهوریة بأصول كما یجب على ضباط الش

یحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر علیها بأنها مطابقة للأصل، وكذا جمیع المستندات 

والوثائق المتعلقة بها وحتى الاشیاء المضبوطة. 

حجز الأشخاص وضبط الاشیاء المشبوهة. -10

ة تصل الى علمهم وتنفیذ ما تلقوه من تعلیمات إبلاغ وكیل الجمهوریة عن كل جریم-11

  بشأنها. 

المطلب الثاني

تحقیقات التحري والاستدلال عن طریق أسالیب التحري الخاصة

لقد واكب التطور العلمي الحاصل في شتى المجالات تطور الإجرام وزادت الاضرار التي 

التقلیدیة غیر كافیة لملاحقة مرتكبي یلحقها بالمجتمع، فصارت بذلك وسائل البحث والتحري 

الجرائم، مما أدى بالبحث عن وسائل كفیلة بمواكبة هذا النوع من الإجرام فكان ما یسمى 

حیث تتعدى فعالیتها الاسالیب التقلیدیة المعهودة وهو ما تبناه قانون ،بأسالیب التحري الخاصة

بالإرهاب، الجریمة المنظمة عبر في بعض الجرائم المرتبطةالجزائريالإجراءات الجزائیة 

وأضافت المادة ، جرائم المخدرات، جرائم الاعلام الآلي وجرائم الصرف، الحدود، تبییض الأموال

جرائم الفساد كالاختلاس والرشوة وغیرها وأضاف 01-06مكرر من قانون مكافحة الفساد 24

.1ریبمنه جرائم الته34بموجب المادة 06-05قانون مكافحة التهریب 

                                                          
. 85روابح فرید، المرجع السابق، ص -1
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وقد نظم المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة هذه الأسالیب من خلال الفصل الرابع من الباب 

65الى 05مكر 65الثاني المتعلق بالتحقیقات في قانون الإجراءات الجزائیة ضمن المواد 

، وتعرف أسالیب التحري الخاصة بأنها تلك العملیات أو الإجراءات والتقنیات التي18مكرر 

تستخدمها الضبطیة القضائیة تحت المراقبة والإشراف المباشر للسلطة القضائیة بغیة البحث 

عنها والكشف عن والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة 

، كما وتعرف بأنها: '' الوسائل 1مرتكبیها، وذلك دون علم أو رضا من الاشخاص المعنیین

یثة ذات الطابع التقني التي تستخدم في مجال التحریات الجنائیة بغیة التحقیق في الحدالعلمیة 

الجرائم الخطیرة وكشف مرتكبیها ومن أهم هذه الأسالیب نجد: اعتراض المراسلات، التقاط 

. 2الصور، تسجیل الأصوات''

الفرع الأول

صور أسالیب التحري الخاصة

-06استحدث المشرع الجزائري اسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات بموجب القانون 

ویمكن تصنیفها الى ثلاث صور هي: 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22

: المراقبة.أولا

: اعتراض المراسلات والأصوات والتقاط الصور. ثانیا

: التسرب.ثالثا

                                                          
.54عبد الرحمن خلفي، المرج السابق، ص -1
.47، مصر ص 1963فتحي سرور، مراقبة المحادثات التلفزیونیة، المجلة الجنائیة القومیة، عدد مارس أحمد-2
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ایة من الفساد ومكافحته أسالیب تحري أخرى هي: المتعلق بالوق01-06واستحدث في قانون 

التسلیم المراقب، الترصد الالكتروني والاختراق.

وهي أسالیب كان لابد من استحداثها معاصرة بما أفرزته الهندسة الالكترونیة عالیة الكفاءة 

الإثبات والفعالیة من أشكال جدیدة من الإجرام المنظم وثورة في الإجراءات الجزائیة ووسائل 

. 1التقلیدیة

: أسلوب المراقبةأولا

یقصد بالمراقبة هي الإجراءات التي تهدف الى التجسس على حركات الاشخاص وكلامهم في 

الأماكن الخاصة والعمومیة باستخدام الوسائل التقنیة والفنیة المعدة لذلك، حتى یتمكن عناصر 

علیها قانون الإجراءات الجزائیة في المواد الضبطیة من الكشف عن الجرائم وأدلتها، وقد نص 

، وتتم هذه المراقبة بالعدید من الطرق.10مكرر 65مكرر الى 65من 

إما عن طریق مراقبة الأحادیث المباشرة بالتقاط الصوت وذلك عبر التنصت على الأحادیث -

.2الخاصة للمشتبه فیه في الأماكن الخاصة أو العامة

نظم- وقد واللاسلكیة، السلكیة مراسلاته باعتراض الاتصالات مراقبة طریق عن هذهوإما

أو عن طریق المراقبة البصریة بالتصویر الخفي تستخدم جرائمالالطریقة قانون الوقایة من 

بأنها: '' التقاط أو 5مكرر 65لتحدید مكان الشخص وتصرفاته دون علمه، وقد عرفتها المادة 

                                                          
1 - GLOUDEGARCH, Procédure pénale, 1er édition, hermes, Paris, 1993, p 231.

.86روابح فرید، المرجع السابق، ص -2
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و نقل صورة شخص من مكان خاص دون موافقة المعنیین باستعمال أیة تقنیة كانت تسجیل أ

. 1وذلك إذا ما اقتضته ضرورة التحقیق''

   ثانیا: اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور 

من قانون إ. ج یتبین أن المقصود باعتراض المراسلات 5مكرر 65من خلال استقراء المادة 

هو تسجیل أو نسخ أي مراسلات التي تتم عن طریق قنوات أو وسائل الاتصال السلكیة 

واللاسلكیة، وهاته المراسلات عبارة عن بیانات قابلة الإنتاج، التوزیع والتخزین، الاستقبال 

والعرض. 

ت تسجیل الأصوات والتقاط الصور فهو تلك العملیة التقنیة التي تتم بواسطتها التقاط صور أما

لشخص أو عدة أشخاص، مراقبة وتسجیل المحادثات الشفویة التي یتفوه بها الشخص بصفة 

. 2سریة في مكان عام أو خاص، أو التقاط صور له

ط الصور فإنه طبقا لنص المادة وأما عن مجال اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقا

حدد المشرع إطار إجراء هذا الأسلوب في ثلاث أطر للتحقیق وهي: إما في حالة 5مكرر 65

التحقیق الأولي التمهیدي، أو حالة التلبس أو الإنابة القضائیة، وذلك إذا ما تعلق الأمر بالجرائم 

ود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة التالیة: جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحد

المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالصرف وجرائم 

الفساد، وذلك إذا ما استدعى مقتضیات التحري والتحقیق اللجوء لهذه الأسالیب ویبقى في كل 

للأمر.الأحوال الأمر خاضعا لتقریر الهیئة القضائیة المصدرة 
                                                          

.87روابح فرید، المرجع السابق، ص -1
.73-72خلفي، المرجع السابق، ص عبد الرحمن-2
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ویضم هذا الأسلوب وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة أي جمیع المراسلات الواردة والصادرة 

. 1تحت شكل مكالمات هاتفیة أو رادیو أو تلفاكس أو مراسلات الكترونیة

الأماكن التي تكون محلا لاستخدام الأسالیب التقنیة وهي 5مكرر 65وقد حددت المادة 

. 2ماكن الخاصة والأماكن العامةالمحلات السكنیة، الأ

: التسلیم المراقبثالثا

في علیه النص تم وإنما الجزائیة الإجراءات قانون في المراقب التسلیم الى المشرع یتطرق لم

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 01-06من القانون 02المادة 

ویعرف تسلیم المراقب أنه ذلك الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج 

من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، قصد 

العین في ارتكابه وهذا ما نصت علیه المادة الضالتحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص 

. 06/01نون من القا02

ویتحدد إطار ممارسة هذا الأسلوب ضد اشخاص توجد ضدهم محررات كافیة تحمل على 

الاشتباه في ارتكابهم أحد الجرائم التالیة: جرائم المخدرات، جرائم المعالجة الآلیة للمعطیات، 

موال. جرائم الصوف وجرائم الإرهابیة وكذا الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، تبییض الأ

وتستهدف عملیة المراقبة وجهة نقل الاشخاص أو الأموال أو محصلات من هذه الجرائم أو من 

شأنها أن تستعمل في ارتكابها.   

                                                          
1 - Jules Messine, Question d’actualité de droit pénale, bruyantes, Paris, 2005, p 64.

من قانون العقوبات المقصود بالمسكن، أما المحل العام فهو كل مكان معد لاستقبال كافة أو فئة 355المادة حددت-2
معینة من الناس لغرض معین وأما المكان الخاص فهو كل مكان غیر معد للسكن یستخدم لمزاولة نشاط معین.
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: التسرب رابعا

التسرب هو تقنیة تسمح لضابط الشرطة القضائیة أو عون بالتوغل داخل جماعة إجرامیة بهدف 

الإجرامیة التي تكونت من أجلها هذه الجماعة، مراقبة أشخاص مشتبه فیهم وكشف المخططات

وذلك بإخفاء الهویة الحقیقیة وتقدیم المتسرب لنفسه على أنه فاعل أو شریك، وقد عرفته المادة 

على أنه: ''یقصد بالتسرب قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة 12مكرر 65

مراقبة الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة ب

أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف''.

والمذكورة آنفا. 05مكرر 65وینحصر استخدام هذه التقنیة في الجرائم المحددة في المادة 

الفرع الثاني

إجراءات استعمال أسالیب التحري الخاصة

إلیها عن طریق استعمال أسالیب التحري الخاصة، هناك إجراءات حتى یعتد بالنتائج المتوصل

فرضها المشرع على ضباط الشرطة القضائیة یستوجب علیهم احترامها قبل مباشرة البحث 

والتحري باستخدام هذه الوسائل وهي: 

: ترخیص السلطة القضائیةأولا

یتم تنفیذ التحریات تحت إشراف ومراقبة السلطة القضائیة، لذلك یلتزم ضباط الشرطة القضائیة 

مكرر 65قبل مباشرة عملیة التسرب أن یقوم بتحریر تقریر مفصل عن ذلك طبقا لنص المادة 

، ویدون في هذا المحضر جمیع العناصر الضروریة من الجریمة 13مكرر 65والمادة 05

سرب والاشخاص الذین سیتم تسخیرهم لنفس الغرض، وكذا الحصول على محل عملیة الت
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ترخیص مسبق یمنحه له وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق بعد اخطار وكیل 

الجمهوریة، ویخضع الإذن القضائي الى جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة. 

:بالنسبة للشروط الشكلیة-أ

الجمهوریة أو قاضي التحقیق المختصین. أن یصدر الإذن عن وكیل -

باطلا.15مكرر 65أن یكون الإذن مكتوبا طبقا لنص المادة - كان وإلا

في حال كان التسرب صادرا في إطار تنفیذ الإنابة القضائیة، ینبغي مراعاة الشروط الشكلیة -

من قانون الإجراءات 139والمادة 138والموضوعیة للإنابة القضائیة التي نصت علیها المادة 

الجزائیة.

بالنسیة للشروط الموضوعیة-ب

لا یمنح الترخیص إلا بعد التقدیر لعناصر المضمنة في التقریر المقدم مكن طرف الضابط. -

أن یتضمن الإذن هویة ضابط الشرطة القضائیة الذي ستتم العملیة تحت مسؤولیته والمدة -

المحددة لهذه العملیة. 

یمكن للجهة التي منحت الإذن إمكانیة إیقافه قبل استفاء المدة المحددة في الإذن. -

یجب على ضباط الشرطة القضائیة تدوین نتائج التحري وتحدید مدة العملیة::اــانیــث

الذین استعملوا أسالیب التحري الخاصة أن یقوموا بتحریر محاضر مفصلة ویوقعوا علیها عن 

.  1التي قاموا بها وموافاة وكیل الجمهوریة المختص بهامجریات الأعمال

                                                          
ون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق أمینة ركاب، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القان-1

. 109، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 



76

المباشرین لأسالیب التحري الخاصةالحمایة القانونیة لضباط الشرطة القضائیة :اـــثالث

حمایة ضباط الشرطة القضائیة المباشرین لأسالیب التحري الخاصة كفل لهم المشرع قصد

بعض الضمانات التي تحقق لهم الأمن في سبیل ممارسة هذه الأسالیب ومن أبرزها: 

بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة المباشرین لعملیة التسرب نصت استعمال هویة مستعارة -

من قانون الإجراءات الجزائیة. 12مكرر 65على ذلك المادة 

الترخیص بارتكاب بعض الأفعال غیر المشروعة عند النص القانوني على ذلك صراحة -

وهي: 14مكرر 65وتتمثل هذه الأفعال فیما نصت علیه المادة 

* إقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات 

متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها. 

* استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي 

وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال.

:ملاحظة

حریض على ارتكاب الجرائم فإن إجراءات عند اختلال أحد الشروط الموضوعیة أو الشكلیة أو الت

12مكرر 65ما نصت علیه المواد أي أسلوب من أسالیب التحري الخاصة تعد باطلة وهذا 

من قانون الإجراءات الجزائیة. 15مكرر 65و
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المبحث الثاني

سلطات الضبطیة القضائیة في الحالات الاستثنائیة (التلبس والإنابة القضائیة)

قانون الإجراءات الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة اختصاصا موسعا یخرج به عن دائرة یقرر 

الاختصاص العادي، فیمنحه سلطة مباشرة بعض إجراءات التحقیق التي لا یختص بها طبقا 

41للقواعد العامة، وذلك في حالتین هما حالات التلبس بالجریمة المنصوص علیها في المادة 

الجزائیة وحالة الإنابة القضائیة، نعالج ذلك من خلال:من قانون إجراءات

المطلب الأول: سلطات الضابط في حالة التلبس.

المطلب الثاني: سلطات الضابط في حالة الإنابة القضائیة. 

المطلب الأول

سلطات الضابط في حالة التلبس

سلطات استثنائیة إذا قامت حالة من حالات التلبس خول القانون ضابط الشرطة القضائیة

.1تتمثل في القیام ببعض إجراءات التحقیق الابتدائي

                                                          
عمر خوري، سلطات الشرطة القضائیة في مواجهة الجریمة المتلبس بها، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة -1

.38والسیاسیة، ص 
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الفرع الأول

التلبس بالجریمة

یعد التلبس بالجریمة جنایة أو جنحة حالة من الحالات التي یؤسس علیها قانون الإجراءات 

الجزائیة السلطات الاستثنائیة لضباط الشرطة القضائیة كتوقیف المشتبه فیه للنظر والقبض 

علیه وتفتیشه، فما المقصود بالتلبس إذن؟ وما هي حالاته؟ 

: مفهوم التلبسأولا

على: '' توصف الجنایة أو الجنحة بأنها في قانون الإجراءات الجزائیة من41تنص المادة 

حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها''. 

كما تعتبر الجنایة أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إیاها في وقت 

جدت في حیازته اشیاء أو وجدت آثار قریب جدا من وقوع الجریمة قد تبعه العامة بصیاح أو و 

ودلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجنایة أو الجنحة. 

وتتسم بصفة التلبس كل جنایة أو جنحة وقعت ولو في غیر الظروف المنصوص علیها في 

الفقرتین السابقتین، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها 

لإثباتها''. باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائیةوبادر في الحال

یعرف التلبس بالجریمة أنه المعاصرة أو المقاربة بین لحظتي ارتكاب الجریمة واكتشافها 

بالمشاهدة مثلا، فهو إذن حالة تلازم الجریمة نفسها لا الشخص مرتكبها، فالجریمة یكون متلبسا 

وإنما شخصیة، لا عینیة حالة هو التلبس أن أي بها، متلبسا فیه المشتبه یضبط لم ولو بها

المشاهدة الفعلیة للجریمة حال ارتكابها من طرف ضابط الشرطة القضائیة أو بعد ارتكابها یكفي
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ببرهة بسیطة. وبذلك نلخص أن التلبس وصف یفید تقاربا زمنیا بین لحظة ارتكاب الجریمة 

واحتمال الخطأ في التقدیر ولحظة كشفها، بحیث یتم ضبطها في وقت تكون فیه أدلتها ظاهرة

. 1ضعیفا

: حالات التلبس اـانیـث

المشرع كان وإن بها، متلبسا الجریمة فیها تكون التي الصور الجزائیة الإجراءات قانون حدد

الجزائري قد حدد حالات التلبس حصرا فإنه ترك أمر تقدیر مدى توافرها للجهات المختصة وفقا 

لظروف الحال. 

هي:41والحالات التي أوردتها المادة 

: وهي إذا شاهد ضابط الشرطة القضائیة أو أي شخص یمة حال ارتكابهامشاهدة الجر -1

آخر بالجریمة في لحظة أو أثناء ارتكابها.

بعد اقترافها مباشرة (كمشاهدة السارق : أي رؤیة الجریمة مشاهدة الجریمة عقب ارتكابها-2

یخرج من المنزل بالمسروقات) والملاحظ أن الفترة الزمنیة بین ''عقب ارتكابها'' و ''في وقت 

قریب جدا من وقوع الجریمة'' هي فترة زمنیة قصیرة جدا أي أن الفاصل الزمني بین اللحظتین 

روعها في نفس من شاهدها لم یهدأ وجیز بحیث تكون آثار الجریمة ظاهرة وملموسة وأن یكون

أي اكتشافها عقب ارتكاب الجریمة أو في وقت –بعد، وعلیه یجب أن تكون مثل هذه المشاهدة 

وتبقى مسألة تحدید هذه الفترة من اختصاص ضباط الشرطة القضائیة -قریب جدا من ارتكابها

. تحت مراقبة قاضي الموضوع لأنها مسألة تتعلق بمدى تطبیق القانون

                                                          
.20، ص عمر خوري، المرجع السابق-1
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یوحي أن المشرع الجزائي أراد التضییق من نطاق التلبس 41ادة غیر أنه من استقراء الم

ومجاله الزمني، بأن تكون الفترة الفاصلة بین اللحظتین لحظة إتیان الجریمة ولحظة اكتشافها 

من 41قصیرة، وبالتالي وجوب عدم التوسع في تفسیر تلك المصطلحات الواردة في المادة 

جراءات الجزائیة ''عقب ارتكابها''، ''في وقت قریب جدا'' بألا تتجاوز في جمیع الأحوال قانون الإ

. 1)24أربع وعشرون ساعة (

لا تعتمد هذه الصورة على مشاهدة الجریمة أو :متابعة العامة للمشتبه فیه بالصیاح-3

الناس عامة طرف من ومطاردته فیه للمشتبه المادیة المتابعة عنصر على تعتمد وإنما اكتشافها

أو الجري ورائه، فهي إذن حالة تستند لسلوك العامة من الناس بمتابعة مرتكب الجریمة 

، ولا یشترط في المتابعة جمع كبیر ومطاردته بالصیاح في وقت قریب جدا من وقوع الجریمة

من الناس فیكفي متابعته من طرف القلیل من الناس أو من المجنى علیه نفسه، ویكفي أن 

تقتصر المتابعة على صیاح العامة واتهامهم للمشتبه فیه.

إذا ما ضبط مع المشتبه فیه أداة ارتكاب : ضبط أداة الجریمة أو محلها مع المشتبه فیه-4

أو الوسیلة التي ارتكبت بها عقب وقوعها بوقت قریب كحمله لسلاح ناري أو وجدت الجریمة 

أو أیة اشیاء أخرى یستدل منها على أنه ساهم ف ارتكاب الجریمة.في حیازته أشیاء أو أمتعة

: إذا ما وجد على المشتبه فیه أنه ساهم في وجود آثار وعلامات تفید ارتكاب الجریمة-5

ها آثار بجسمه (كخدوش حدیثة مثلا أو دماء ظاهرة بملابسه وجسمه...( أو الجریمة المتلبس ب

أیة علامات ودلائل تبین منها قیام حالة التلبس بالجریمة بشرط أن یكون الوقوف على هذه 
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الآثار من طرف ضابط الشرطة القضائیة بنفسه، وأن یكون اكتشاف هذه الآثار في وقت قریب 

من ارتكاب هذه الجریمة. 

إذا وقعت الجریمة في :اكتشاف الجریمة في مسكن والتبلیغ عنها (التلبس الحكمي)-6

دعاء أحد ضباط الشرطة مسكن وكشف عنها صاحبه عقب ارتكابها وبادر في الحال باست

كما لو شاهد زوج زوجته متلبسة بجریمة الزنا فأغلق باب المسكن واتصل بفرقة القضائیة (

على الجریمة)، یطلق على هذه الصورة من التلبس وصف الدرك أو قسم الشرطة للوقوف

التلبس الحكمي أو غیر الحقیقي أضفى المشرع علیها هذا الوصف لتمكین ضباط الشرطة 

القضائیة من كل الصلاحیات والسلطات المقررة في التلبس.

: شروط التلبس اــالثــث

: حتى یقوم التلبس لابد من توافر الشروط التالیة

من قانون الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر فلا 41ت التلبس وردت في المادة حالا-

یستند ضابط الشرطة القضائیة على غیر هذه الحالات. 

أن یكون التلبس بالجریمة سابقا على أي إجراء تبادر به الشرطة القضائیة أي أن یكون -

التلبس لاحقا. 

وبذلك یحافظ على 01فقرة 42تلبس بنفسه المادة أن یقف ضابط الشرطة القضائیة على ال-

آثار الجریمة وضبط ما یمكن ضبطه. 

أن یكتشف الضابط الجریمة المتلبس بها بطریق مشروع (ما عدا ما استثنى وأتیح كأسالیب -

التحري الخاصة).
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الفرع الثاني

الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائیة في حال التلبس

الشرطة القضائیة اتخاذ إجراءات إذا توفرت حالة من حالات التلبس المذكورة آنفا جاز لضباط 

البحث والتحري والاستدلال الى جانب بعض إجراءات التحقیق الابتدائي التي قد تمس بحقوق 

، وتتوزع هذه الإجراءات بین إجراءات وجوبیة وأخرى جوازیة إذا اقتضتها 1وحریة المشتبه فیه

ة البحث والتحقیق. ضرور 

: الإجراءات الوجوبیة أولا

*  یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخطار وكیل الجمهوریة حالا والانتقال دون تمهل الى 

مكان ارتكاب الجریمة للوقوف بنفسه على التلبس بالجریمة. 

التحریات فور وصوله لمكان الحادث القیام بجمیع * یجب على ضباط الشرطة القضائیة 

اللازمة والمحافظة على الآثار التي یخشى أن تختفي ویثبت حالة الاشخاص والأماكن وكل ما 

من قانون الإجراءات الجزائیة، ویعاقب على 42من شأنه كشف الحقیقة طبقا لنص المادة 

تغییر حالة الأشخاص أو الأماكن أو نزع أي شيء منها، ویستثنى من ذلك أي التجریم حالة 

یرات الحاصلة بغرض السلامة والصحة العمومیة، أو كانت تستلزم معالجة المجنى علیه التغ

من قانون الإجراءات الجزائیة، ویعاقب في غیر هذه الحالة بغرامة مالیة 43طبقا لنص المادة 

وتضاعف له العقوبة إذا كان الغرض من تلك الأفعال طمس الآثار أو نزع الاشیاء لعرقلة سیر 

سنوات.03أشهر الى 03الحبس من العدالة ب
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* أن یسمع الضابط أقوال كل من تواجد في مكان ارتكاب الجریمة، یمكن الحصول منه عل ما 

یفید البحث والتحري، غیر أنه لا یجوز له إجبارهم أو تحلیفهم ما عدا أمرهم بعدم المبارحة

من قانون الإجراءات الجزائیة).50(المادة 

رطة القضائیة ضبط ما یوجد في مكان الجریمة مما یمكن أن یؤدي یجب على ضباط الش* 

من قانون الإجراءات الجزائیة.42الى إظهار الجریمة كالأسلحة والملابس المادة 

معاینات في أمكنة ارتكاب الجریمة وتحریر محاضر بذلك وذلك خوفا من ضیاع * إجراء

الأدلة أو العبث بها، ولضابط الشرطة القضائیة حال إجراء هذه المعاینات الاستعانة في إجرائها 

مؤهلین.بأشخاص

من 02فقرة 49غیر أنه قبل بدءهم في مهمتهم أداء الیمین كتابة هذا ما نصت علیه المادة 

قانون الإجراءات الجزائیة.

: الإجراءات الوجوبیة انیاـث

یقرر قانون الإجراءات الجزائیة مجموعة من الإجراءات یباشرها ضباط الشرطة القضائیة بناء 

على حالة التلبس بالجریمة وهي إجراءات تختلف في طبیعتها ودرجة خطورتها من حیث مدى 

ما هو عادي أي یدخل في الاختصاص العادي تعرضها للحقوق والحریات الفردیة، فمنها 

لضباط الشرطة القضائیة كاستیقاف المشبه والتحقق من هویته ومنها ما هو استثنائي لما 

یتضمنه من قید على حریة الأفراد، وتعد هذه الإجراءات مخولة لضابط الشرطة القضائیة دون 

فیه وتفتیش مسكنه...  غیره من الأعوان كالتوقیف تحت النظر أو القبض على المشتبه
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:الاستیقاف وتحقیق الهویة-1

الاستیقاف إجراء بولیسي یهدف الى التحقق في هویة المستوقف الذي یشك في أمر، وهو إجراء 

مقرر لرجال السلطة العامة بوجه عام ولعناصر الضبطیة القضائیة بوجه خاص. 

ویعرف هذا الإجراء أنه إیقاف الشخص في محل الجریمة لسؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته عند 

الشك أو الاشتباه فیه لأسباب معقولة ومقبولة وشرط صحته أن یضع المستوقف نفسه موضع 

الریب طواعیة واختیار وأن ینبئ هذا الوضع ضرورة تدخل عون الشرطة القضائیة للكشف عن 

رید استیقافه. حقیقة أمر من ی

والجدیر بالملاحظة في هذا الشأن أن استیقاف الاشخاص وتحقیق الهویة لم ینظمها قانون 

من قانون 50إجراءات الجزائیة مباشرة بنص صریح غیر أنه یمكن الاستناد الى المادة 

الجمارك التي نصت علیه، ولا یخول الاستیقاف اقتیاد المستوقف الى مركز الشرطة أو الدرك 

إلا إذا امتنع المستوقف أو عجز عن إثبات هویته مما یتطلب حینها اقتیاده الى مركز الأمن 

للتحقیق من هویته. 

:ضبط المشتبه فیه واقتیاده الى أقرب مركز-2

ضبط المشتبه فیه هو تعرض عادي لشخصه لتقید حریته و اقتیاده الى أقرب مركز للشرطة أو 

جراءات الجزائیة.من قانون الإ61الدرك المادة 

:الأمر بعدم المبارحة أو المغادرة-3

في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة على: ''یجوز لضباط الشرطة 50تنص المادة 

القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراءات تحریاته، وعلى 
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ته القضائیة التعرف على هویته أو التحقق من كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى استدلالا

شخصیته أن یمثل له في كل ما یطلبه من إجراءات في هذا الخصوص''. 

من خلال استقراء المادة فإن عدم المبارحة أمر یوجهه ضابط الشرطة القضائیة الذي انتقل الى 

لمكان بأن لا یتواجدون في نفس اشخاصللمعاینة لشخص أو لمجموعة من الأمكان الجریمة

یبرحون والغرض منه إتمام مهمته في عین المكان بتحقیق الوقائع والمحافظة على آثار الجریمة 

في الظروف.

ولا یجوز هذا الإجراء إلا لضباط الشرطة القضائیة وفي الجرائم المتلبس بها، وحتى یكون الأمر 

بعدم المبارحة صحیحا لابد من توافر الشروط التالیة: 

من قانون 41وافر حالة من حالات التلبس المنصوص علیها قانونا في أحكام المادة * أن تت

الإجراءات الجزائیة. 

* أن یكون الأمر بعدم المبارحة مكان ارتكاب الجریمة موجها للمتواجدین بمكان الحادث فلا 

من قانون الإجراءات61یمكن أن یتصرف لغیرهم من الاشخاص وقد نصت على ذلك المادة 

الجزائیة. 

* أن یكون الغرض من الأمر بعدم المبارحة هو التعرف أو التحقق من شخصیة المأمور بعدم 

من فقرتها الثانیة من قانون الإجراءات 50مغادرته مكان الجریمة، وقد نصت على ذلك المادة 

الجزائیة، وكذا السماح لضابط الشرطة القضائیة سماع أقوال من یكون قد حضر الواقعة 

من المتواجدین بالمكان وجمع المعلومات بشأن الجریمة المتلبس بها. فشاهدها وهو 
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بمكان الحادث على * أن لا یستعمل ضابط الشرطة القضائیة القوة والإجبار لحمل المتواجدین

غیر أنه یجوز في حالة عدم الامتثال المكوث في مكان ارتكاب الجریمة وعدم مغادرتهم

للضابط تحریر محضر بالمخالفة لمرتكبه وتقدیمه للسلطة المختصة لتوقیع الجزاء المقرر قانونا 

فقرة من قانون إجراءات الجزائیة، وتكمن خطورة هذا الإجراء أنه 50نصت على ذلك المادة 

الذین سبق أن أمرهم بعدم لضابط الشرطة القضائیة توقیف تحت النظر أي من الاشخاص 

من قانون الإجراءات الجزائیة إذا ما دعته مقتضیات 50مبارحة المكان طبقا لنص المادة 

البحث والتحري لذلك. 

: القبض على المشتبه فیه-4

هو إجراء یقوم به ضابط الشرطة القضائیة بإمساك شخص واقتیاده أمام وكیل الجمهوریة لاتخاذ 

إجراءات، وقد تستدعي الظروف التحفظ على المشتبه فیه في مركز الشرطة ما یراه بشأنه من 

القضائیة لفترة قصیرة یحددها القانون لتعذر تقدیمه حالا لوكیل الجمهوریة، والقبض بهذا 

فترة من الوقت بإیقافه في المركز المفهوم هو حرمان المشتبه فیه من حریة التجول والتنقل

ضائیة المختصة وهي النیابة العامة، وهذا الإجراء حكر على ضباط تمهیدا لتقدیمه للجهة الق

الشرطة القضائیة دون الأعوان والموظفین. 

، 04فقرة 51ویؤسس القبض على المشتبه فیه من قانون إجراءات الجزائیة هو نص المادة 

أو جنحة معاقب وهذا یعني أن القبض من طرف الضباط یكون بناء على حالة التلبس بجنایة

علیها بالحبس فقط، وبتوافر تلك الدلائل القویة والمتماسكة وتقدیمه أمام وكیل الجمهوریة. ویؤید 

12-15من قانون القضاء العسكري وما ذهب إلیه قانون حمایة الطفل 60هذا النص المادة 
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ین الخاصة هذا منه، وقد نظمت القوان49عند تنظیم التوقیف للنظر بالنسبة للطفل في المادة 

من قانون الجمارك وقد تم تنظیمه في انون الإجراءات 241/03الأمر أیضا فمثلا نص المادة 

مادة القضائي، التحقیق مرحلة في وإنما الاشتباه مرحلة في لیس ولكن 120–119الجزائیة

من قانون الإجراءات الجزائیة. 121–

طة القضائیة على المشتبه فیهم لابد من توافر وعلیه لیتم الأمر بالقبض من طرف ضباط الشر 

: الشروط التالیة

.41أن یكون هناك جریمة متلبس بها طبقا للمادة -

على اتهامه.أن تقوم في حق المشتبه فیه دلائل قویة ومتماسكة من شأنها التدلیل-

أعوان أن یتم القبض على المشتبه فیه بواسطة ضباط الشرطة القضائیة دون غیرهم من-

الضبط القضائي. 

ظروف الحال توقیف المشتبه فیه المقبوض علیه أن یتحفظ علیه في مركز من متى اقتضت -

مراكز الشرطة أو الدرك الوطني المعدة لذلك لتعذر تقدیمه في الحال لوكیل الجمهوریة، ولا 

ساعة. 48یجوز أن یتحفظ علیه في المركز أكثر من 

:تفتیش المساكن-5

من قانون العقوبات المسكن، وقد أضفى المشرع حمایة خاصة على المسكن 355عرفت المادة 

بحریات الأفراد وجعل دخوله بغیر إذن صاحبه جریمة، ویعد التفتیش أحد الإجراءات الماسة 

ویعرف أنه من إجراءات التحقیق الابتدائي الذي یخول لقاضي التحقیق أصلا، إلا أن القانون 

لى عدم ضیاع الحقیقة یسمح به استثناء لضباط الشرطة القضائیة في الجرائم حرصا منه ع
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، 139والإنابة القضائیة 64بالتفتیش بناء على نص المادة المتلبس بها وكذا یمكن لهم القیام 

وقد أحاط المشرع عملیة تفتیش المساكن بجملة من القیود ویعرف أنه: '' البحث في مكنون سر 

. 1جریمة مرتكبة داخل مساكنهم''الأفراد عن دلیل 

5مكرر 56–64–47ینظم قانون الإجراءات الجزائیة أحكام دخول المساكن في المواد -

. 47و   45منه وتفتیش المساكن في المادتین 

والمقصود بدخول المسكن هو المعاینات أو القبض على متهم فار من العدالة للضرورة لنجدة 

یبات التقنیة في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور.مستغیث أو لوضع الترت

أما التفتیش فهو البحث والتنقیب عن دلیل الجریمة في مستودع سر الأفراد وهو المسكن، الذي 

یستدعي بالضرورة دخول المسكن، فنظم قانون الإجراءات الجزائیة أحكام دخول المساكن 

منه، وكذلك 05مكرر 65–64–48–47–46–45–44وتفتیشها في المواد 

من نفس القانون فأخضع كلا منهما أي الدخول والتفتیش لنفس القواعد 83–82–81المواد 

تمیزه به خاصه بأحكام منهما كلا خصّ أخرى جهة ومن جهة، من عام كأصل عن والأحكام

والبحث. بعضهما البعض بحسب طبیعة الإجراء والجریمة موضوع التحري

I.القیود الواردة على إجراء التفتیش :

بالإضافة لكل شرط أن تكون الجریمة قد وقعت فعلا وأن تكون هذه الجریمة متلبسا بها جنایة 

من قانون 55–41أو جنحة معاقب علیها بالحبس مدة تتجاوز شهرین طبقا لحكمي المادتین 

                                                          
.419عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1
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التفتیش على لجزائیة قیود الإجراء عملیةفقد وضع قانون الإجراءات ا،الإجراءات الجزائیة

ضباط الشرطة القضائیة الالتزام بها وهي: 

أن یجري التفتیش ضابط الشرطة القضائیة ولیس أحد أعوانه.-

الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائیة: وذلك بحصوله عبى الإذن من وكیل -

إجراءات الجزائیة ولابد أن یتصف الإذن من قانون 44الجمهوریة أو قاضي التحقیق، المادة 

القضائي بجملة من الشروط هي:

* مكتوب یتضمن تاریخ  وجهة الإصدار.

* أن یكون صادرا من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق.

* وجوب استظهار الإذن قبل الدخول للمنزل أو الشروع في التفتیش. 

وإجراء* أن یتضمن الإذن وصف الجریمة موضوع البحث وع تفتیشها یتم التي الأماكن نوان

الحجز فیها وذكر الضابط الذي سیقوم بالتفتیش.

إذا تخلف أحد هذه الشروط كان الإذن باطلا. 

اللیل 47من المادة 4و 3* التفتیش یتم في المیقات القانوني: استعمل المشرع في الفقرتین 

في غیر الساعات المحددة 82خارج المواعید، وفي المادة 5مكرر 65والنهار وفي المادة 

: '' لا یجوز البدء في تفتیش المساكن ... قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد 47وفي المادة 

امنة مساءا''. الث

وعلیه لا یجوز كأصل دخول المساكن ولا تفتیشها ومعاینتها الساعة الثامنة لیلا وقبل الساعة 

الخامسة صباحا، وهو ما یضفي على المساكن حمایة خاصة أثناء اللیل، فلا یجوز الدخول 
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ضباط إلیها لیلا كأصل أي في غیر المیقات المقرر قانونا، فإذا كانت ظروف الحال تستدعي

من العبث بالأدلة المراد البحث عنها، أو الخوف من هروب الشرطة القضائیة كالخوف

الشخص المراد القبض علیه والموجود داخل المسكن فإنه لا یجوز له إلا أن یتخذ التدابیر 

والإجراءات الأمنیة والتحوطیة بمحاصرة المسكن ومراقبة منافذه لحین حلول المیقات الذي یسمح 

من قانون الإجراءات الجزائیة، والمادة التي تحكم 02فقرة 122الدخول للمسكن المادة فیه ب

تفتیش المساكن من حیث مداه الزمني هي أن ضابط الشرطة القضائیة یتقید فیه بموعد الدخول 

فقط وبعد ذلك لا یجوز له الاستمرار في تفتیش السكن لما بعد الساعة الثامنة لیلا طالما أنه بدأ 

وتعذر علیه الانتهاء في تفتیشه في حدود المیقات، 47حدود المیقات الذي تقرر في المادة في

التي شرع فیها نهارا یمكن مواصلتها لیلا، غیر أنه توجد حالات وعلیه فإن إجراءات التفتیش

یمكن الخروج فیها عن المیقات القانوني وهي: 

یم به أو المالك أو الحائز له من : إذا طلب صاحب المسكن المقطلب صاحب المسكن-أ

ضباط الشرطة القضائیة دخول مسكنه ومعاینته وتفتیشه فإن الضابط یعفى من الحصول على 

من قانون الإجراءات الجزائیة، كما یعفى من احترام المیقات القانوني. 64–47الإذن المادة 

حالة الضرورة: 

بقوله: ''... أو 1فقرة 47هي الحالة التي عبر عنها قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

وجهت نداءات من الداخل وفي الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا"". باستقراء هذه المادة فإن 

الضرورة في منطق المشرع نوعان: 



91

حالات وردت على سبیل وهيضرورة ترك تقدیر مدى توافرها لضابط الشرطة القضائیة -

. 1فقرة 47المثل لا الحصر في المادة 

الحالة الاستثنائیة التي یتم النص علیها بقانون أین یحرر هذا القانون ید الضرورة بمفهوم-

في التفتیش 47الضابط في التفتیش من القید القانوني ومن صور الحالات الاستثنائیة المادة 

فة بإذن سابق من وكیل الجمهوریة وهي: الجرائم المنظمة العابرة المتعلق بالجرائم الموصو 

للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم المخدرات، الأفعال 

الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخریب، الجرائم المتعلقة بالصرف، جرائم تبییض الأموال، جرائم 

جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء وتهریب المهاجرین. الفساد، جرائم التهریب،

فیجوز بشأن هذه الجرائم إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في كل محل سكني أو غیر سكني 

وفي كل ساعة من ساعات اللیل أو النهار بناء على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة المختص. 

: تفتیش المساكن المفروشة والفنادق-1

یجوز تفتیش الأماكن الأخرى غیر المساكن والمحلات والأماكن 2فقرة 47لال المادة من خ

المفتوحة للعامة وتفتیشها وضبط الاشیاء الموجودة فیها إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات 

من قانون العقوبات خارج المیقات القانوني. 348الى 342والدعارة المعاقب علیها بالمواد 

الدخول للمسكن لوضع الترتیبات القانونیة: -2

في إطار عملیات اعتراض المراسلات عن طریق وسائل النقل السلكیة واللاسلكیة لتسجیل 

الكلام والتقاط الصور بمناسبة اكتشاف الجرائم والبحث عنها استباح قانون الإجراءات الجزائیة 
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أي ساعة لوضع الترتیبات التقنیة بناء على إذن من وكیل الجمهوریة الدخول للمساكن في 

. 5مكرر 65بغرض تنفیذ عملیات الاعتراض والتسجیل والتصویر المادة 

مسكن عملیة التفتیش: حضور صاحب الرابعا

لابد من حضور المعني بتفتیش مسكنه وهي ضمانة قویة حمایة للحیاة الخاصة وحرمة المسكن 

الجزائیة حیث یتم حضور المعني أثناء من قانون الإجراءات 45نصت على ذلك المادة 

التفتیش فإذا تعذر علیه الحضور وقت التفتیش فإن ضابط الشرطة القضائیة ملزم بأن یكلفه 

القضائیة الشرطة ضابط استدعى مثلا) هاربا یكون (كأن ذلك عن امتنع وإذا له ممثلا بتعیین

و بصدد تفتیش مسكنه) لحضور شاهدین (یكون الشاهدین من أقارب المشتبه فیه الذي ه

ویشترط فیهما أن لا یكونا من الموظفین الخاضعین لسلطة الضابط. 

ویمكن الخروج عن قاعدة الحضور في ثلاث حالات هي: 

في حالة الموقوف تحت النظر والمحبوس، متى خیف من نقله لحضور التفتیش :01الحالة

لفرار أو ضیاع الأدلة أو تعرض النظام العام لمخاطر جسیمة، فیحضر ممثل عنه أو شاهدین 

مكرر من قانون 47بدلا عنه بعد إذن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق طبقا لنص المادة 

الإجراءات الجزائیة. 

. 6فقرة 65: وهي الحالة التي تتعلق بالجرائم الموصوفة المحددة في المادة 02الحالة

، والمادة 5مكرر 65: في حال وضع الترتیبات التقنیة المنصوص علیها في المادة 03الحالة

من قانون الإجراءات الجزائیة. 6فقرة 45
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ى السر المهني أثناء یجب علیه المحافظة علعند دخول ضابط الشرطة القضائیة للتفتیش 

إذاعته ، وفي حال 3فقرة 45–6مكرر 65–67/6–46التفتیش طبقا لنص المادة 

الاسرار المهنیة یتابع بالعقوبات الجزائیة وكذا التأدیبیة. 

: بطلان التفتیش

من قانون الإجراءات الجزائیة عند خرق القواعد التي تحكم التفتیش 48نصت علیه المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة یترتب على ذلك بطلان 47–44–45المنظمة في المواد 

إجراءات التفتیش فتقع بذلك التفتیش عدیم الأثر، كما یقع باطلا تفتیش المساكن الذي یجریه 

أحكام اختصاصه النوعي المتعلق بالمساعدة والمعاونة لضباط الشرطة القضائیة. العون خارج 

: تفتیش المشتبه فیهسادسا

لم ینظم قانون الإجراءات الجزائیة تفتیش الأشخاص المشتبه فیهم أو المتهمین، لا باعتباره من 

نائیة لضباط الشرطة الإجراءات الوقائیة الأمنیة ولا باعتباره من الإجراءات القانونیة الاستث

القضائیة ولا باعتباره من إجراءات التحقیق الابتدائي بغرض جمع الأدلة، إلا أنه تم النص علیه 

في قوانین خاصة كإجراء وقائي، ومن جملة القوانین التي نصت علیه قانون الجمارك وذلك في 

. 42/1–41المواد 

على أن: '' یمكن لأعوان الجمارك في إطار الفحص والمراقبة الجمركیة 41حیث تنص المادة 

تفتیش البضائع ووسائل النقل والأشخاص''. 

أنه في حال الاشتباه بالشخص أنه یحمل مخدرات داخل جسمه یخضع 42/1وتنص المادة 

یح منه وفي حال لفحوص طبیة (كغسیل المعدة) للكشف عنها بعد الحصول على رضاء صر 
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أما التفتیش القضائي رفضه یقدم طلب لرئیس المحكمة المختصة إقلیمیا للترخیص له بذلك،

فلا یجوز لضباط الشرطة القضائیة أصلا إلا في حالتین هما حالة التلبس بالجریمة للأشخاص 

  وحالة بناء على أمر قضائي. 

لة القبض علیهبالنسبة لحالة تفتیش الشخص حا

قى ضابط الشرطة القضائیة القبض على المشتبه فیه بارتكابه جنایة أو جنحة متلبسا بها إذا أل

فیجوز له تفتیش المقبوض 120أو بناء على أمر قضائي في المادة 4فقرة 51طبقا للمادة 

تفتیشا قانونیا. علیه

بالنسبة لتفتیش الشخص كإجراء مكمل لتفتیش المسكن: 

قامت دلائل قویة أن الشخص یحوز أشیاء متعلقة بالجریمة أثناء تفتیش المساكن فیجوز إذا

حسب الحاجة، وعلیه فإن تفتیش المسكن یقوم مبررا لتفتیش الأشخاص المتواجدین به متى 

دعت الضرورة لذلك مع وجوب احترام الشرعیة الإجرائیة. 

: ملاحظة

من الجسم باللمس أو المشاهدة، وفي ظل عدم من شأن تفتیش الأشخاص أن یتعرض لأجزاء

تنظیم قانون الإجراءات الجزائیة لهذه المسألة أي: ''تفتیش الأنثى فإنه یستند الى المبادئ 

تفتیشها، حیث تفتش الأنثى أنثى مثلها، ومن أجل ذلك یمتنع على ضابط القانونیة العامة في

وإلا الأنثى تفتیش رجلا كان متى القضائیة  رتب ذلك بطلان الإجراءات من جهة وقیام الشرطة

. 1المسؤولیة الجزائیة ممن جهة أخرى على أساس جریمة هتك العرض''

                                                          
.منه335جریمة هتك العرض نص علیها قانون العقوبات في المادة -1
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: التوقیف للنظرسابعا

53–52–1مكرر 54–مكرر 51–51–50تناول المشرع التوقیف للنظر في المواد 

بالنسبة الإنابة 141لمادة بالنسبة للتحریات الأولیة والجریمة المتلبس بها وفي ا65–

القضائیة، ویعد هذا الإجراء من أخطر الإجراءات التي تمس بحرسة الأشخاص المشتبه فیهم 

وأكثر مجال خصب لحدوث التعسفات، ولهذا أولى المشرع الجزائري اهتماما كبیرا فأحاطه 

جراء لتقید بجملة من الضمانات من أجل حمایة الموقوفین الذین یتعرضون من خلال هذا الإ

في الحركة والحرمان من حریة التنقل والتجول وكل ذلك قبل أن یصدر أي حكم من الجهات 

القضائیة بالإدانة. 

مفهوم التوقیف للنظر وخصائصه: -1

لم یتولى قانون الإجراءات الجزائیة تعریف التوقیف المنظر، بل تولى بعض الفقه ذلك وقد عبر 

. 1الإجراء بأنه صورة مصغرة عن الحبس الاحتیاطيبعض الفقه الفرنسي عن هذا 

عرفه الاستاذان ''میرل وفیتو'' بأنه إجراء بولیسي بمقتضاه تخول الشرطة سلطة الإبقاء تحت 

تصرفها لمدة قصیرة تقتضیها دواعي التحقیق التمهیدیة، كل شخص دون أن یكون متهما في 

. 2كأماكن رسمیة غالبا ما تكون مراكز الشرطة أو الدر 

                                                          
1 - Bougat. P. et Pinatel, traite de droit pénale et de procédure pénale, Dolloz, Paris. 1970, p 
1179.

الحلبي الحقوقیة، سوریا، الطبعة الأولى، منشوراتعمرو واصف الشریف، النظریة العامة في التوقیف الاحتیاطي، -2
.35، ص 2004
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وبذلك فإن التوقیف للنظر إجراء استثنائي یقید حریة الشخص في التنقل مؤقتا، یأمر به ضابط 

الشرطة القضائیة تحت إشراف ورقابة الشرطة القضائیة، عند وجود دلائل قویة تدل ةعلى أن 

الشخص ارتكب جریمة معینة. 

ویتمیز هذا الإجراء بالعدید من الخصائص نورد أهمها: 

یف للنظر إجراء من الإجراءات الاستدلالیة الاستثنائیة تقرر للضابط في حال التلبس التوق-

بالجریمة أو في حال الندب القضائي. 

. 1التوقیف للنظر من الإجراءات الماسة بالحریة الشخصیة للمشتبه فیه-

التوقیف للنظر من الإجراءات المؤقتة قصیر المدى نسبیا. -

إجراء یتسوط مصلحتین المصلحة العامة التي تقتضي بداهة الوصول الى التوقیف للنظر -

الحقیقة من خلال الكشف عن الجریمة والوصول للحقیقة، ومصلحة صون الحقوق الخاصة 

. 2وحمایة الحریات الشخصیة التي تهدر بقدر محدود من خلال هذا الإجراء

التمییز بین التوقیف للنظر وما یشتبه معه: -2

لتوقیف للنظر والأمر بعدم المبارحة: : ا2-1

كلاهما إجراء مقید للحریة الشخصیة وحق التنقل یباشره ضباط الشرطة القضائیة. -

                                                          
، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، عبد االله أوهایبیة-1

. 111، ص 2009الطبعة الأولى، 
، 1976، 11محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، الطبعة -2

.7ص 
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الغایة منهما واحدة وهي مباشرة إجراءات التحقیق والاستدلال وتسهیل إجراءات التحري، كما -

الشرطة القضائیة ویشتركان من حیث عدم ترتیب البطلان علیهما حینما یخالف ضابط 

الإجراءات غر أنهما یختلفان من حیث: 

ساعة قابلة للتمدید ضمن شروط محددة، في 48المدة القانونیة فدمة التوقیف للنظر هي -

لم یحدد القانون له نطاقا زمنیا محددا فهو یستمر لحین إتمام حین أن الأمر بعدم المبارحة 

الضابط تحریاته. 

ظر یحدث في أي مكان (أي یباشره الضابط أین یوجد الموقوف) فإن إذا كان التوقیف للن-

الأمر بعدم المبارحة لا یكون إلا في المكان الذي حدثت فیه الجریمة المتلبس بها. 

: : التوقیف للنظر والاستیقاف2-2

عن یعرف الاستیقاف أنه إجراء بمقتضاه یحق لرجل السلطة العامة أن یوقف شخصا لیسأله 

. 1هویته ومهنته ومحل إقامته ووجهته

ویختلف الاستیقاف عن التوقیف للنظر في: 

من حیث الطبیعة القانونیة: التوقیف للنظر من إجراءات الاستدلال التي تخول للضبط -

القضائي في حین أن صمیم الاستیقاف مخول كأصل للسلطة الإداریة ما لم تكن هناك جریمة. 

للنظر لا یكون إلا لضباط الشرطة القضائیة بینما الاستیقاف هو أمر جائز لغیر التوقیف-

رجال الضبطیة القضائیة. 

                                                          
-187، ص 2003المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الجزائر، دار الهدى للنشر والتوزیع، طبعة أحمد غادي، ضمانات-1

188.
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:: التوقیف للنظر والقبض2-3

كلاهما إجراء ماس بالحریة الشخصیة للأفراد وكلاهما یباشره ضباط الشرطة القضائیة.-

من قانون 65حیث أنه طبقا لنص المادة القبض هو الإجراء الذي یسبق التوقیف للنظر-

الإجراءات الجزائیة إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة أن مقتضیات التحقیق تتطلب توقیف 

ساعة له ذلك ولا یتصور هذا من الناحیة العملیة تنفیذ 48المشتبه فیه للنظر لمدة لا تزید عن 

. هذا الإجراء إلا بالقبض على الشخص ووضعه في غرفة الأمن

أما من حیث اختلافهما: 

القبض إجراء من إجراءات التحقیق في حین أن التوقیف للنظر من إجراءات الاستدلال. -

ساعة مع إمكان التمدید في حال توفرت شروط ذلك، 48التوقیف للنظر حدد له القانون مدة -

یة المختصة وهو لا اللازم لتسلیم الجاني للجهة القضائفي حین أن القبض لا یكون إلا للوقت 

ساعة. 24یستغرق أكثر من 

یدیر تفتیش المقبوض علیه من طرف ضابط الشرطة القبض كإجراء من إجراءات التحقیق-

من قانون الإجراءات 142الى 138(المواد القضائیة طبقا للقواعد المتعلقة بالندب القضائي

الجزائیة)، في حین أن التوقیف للنظر لا یتیح لضابط الشرطة القضائیة تفتیش الموقوف ما لم 

یكن ذلك لمنعه من الاعتداء علیه أو الفرار لتجریده مما یحمله من اسلحة. 

:الجهة المختصة بإصداره والاشخاص الخاضعین له-4

راءات الجزائیة على سبیل الحصر الجهة المختصة بإصداره والاشخاص حدد قانون الإج

الخاضعین له على النحو التالي:
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: الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتوقیف للنظر: 4-1

حدد القانون لفئة ضباط الشرطة القضائیة دون غیرهم من الأعوان سلطة توقیف الاشخاص 

، وهوم ما تؤكده 1بها أو في حال الإنابة القضائیةللنظر، سواء بمناسبة الجریمة المتلبس 

النصوص القانونیة المنظمة للتوقیف للنظر من حیث أن ضابط الشرطة القضائیة هو وحده 

المختص بهذا الإجراء، والملاحظ أن وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق رغم تخویل القانون  

یخولهما إجراء الحجز تحت النظر حیث لهما صلاحیات الضبطیة القضائیة فإن القانون لا 

. 2ینحصر دورهما في الإذن بتمدیده

من قانون الإجراءات الجزائیة: '' ... إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة 65وتنص المادة 

من قانون 51لمقتضیات التحقیق أو یوقف للنظر شخصا أو أكثر ...''، وتنص المادة 

یات التحقیق الابتدائي ضابط الشرطة القضائیة الى أن الإجراءات الجزائیة: '' إذ دعت مقتض

یوقف للنظر شخصا''. 

من قانون الإجراءات الجزائیة: '' إذا اقتضت الضرورة لتنفیذ الإنابة 141وتنص المادة 

القضائیة أن یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف شخص للنظر''.

الذین یمكن لضابط الشرطة یتمثل الاشخاص: الأشخاص الذین یجوز توقیفهم: 4-2

القضائیة اتخاذ ومباشرة إجراء التوقیف ضدهم هو الاشخاص الذین قامت ضدهم دلائل قویة 

ومتماسكة من شأنها التدلیل على اتهامهم بارتكاب الجریمة. 

                                                          
محمد علي سالم عیاد الحلبي، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء التحري والاستدلال، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، -1

. 134، ص 1980
2 - Dédat, Séant, 02 juin 1993, J 03 juin 1993, p 636 et 637.
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من قانون الإجراءات الجزائیة وهو الأشخاص الذین 50أما الأشخاص الذین تضمنتهم المادة 

ابط الشرطة القضائیة أمر بعدم مبارحة مكان الجریمة لحین انتهائه من یتخذ بشأنهم ض

تحریاته، أو الذین یرى في مجرى استدلالاته القضائیة التعرف على هویتهم أو التحقق من 

شخصیتهم فهؤلاء إذا كانت لا توجد دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجریمة مرجحا 

الفقرة الثالثة التي 51اللازمة لأخذ أقوالهم وهذا عملا بأحكام المادة لا یجوز توقیفهم سوى المدة

تنص: '' غیر أن الاشخاص الذین لا توجد أیة دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم 

للجریمة مرجحا لا یجوز توقیفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم''. 

القیود الواردة على سلطة الضابط في التوقیف للنظر: -5

: تحدید مدة التوقیف للنظر: 5-1

ساعة في جمیع 48یحدد قانون الإجراءات الجزائیة مدة اصلیة للتوقیف تحت النظر وهي 

فقرتها الثانیة على أنه لا یجوز أن تتجاوز مدة 51الجرائم مهما كانت طبیعتها، فتنص المادة 

ساعة غیر أن المشرع الجزائي یمیز بین الجرائم العادیة للمتلبس بها 48ف للنظر التوقی

والجرائم الموصوفة وهي: جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجرائم الماسة 

بأمن الدولة، المتاجرة بالمخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، جرائم تبییض 

، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة الأموال

وتخریبیة.

بحیث میزها القانون ووضع لها أحكام خاصة من حیث المكان تمدید التوقیف للنظر طبقا لنص 

من قانون الإجراءات الجزائیة كالتالي: 5فقرة 51المادة 
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  م الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات.* مرة واحدة عندما یتعلق الأمر بجرائ

* مرتان إذا تعلق الأمر بأمن الدولة. 

* ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود 

الوطنیة وجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف. 

* خمس مرات إذا تعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة. 

: ملاحظة

لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة على كیفیة حساب مدة التوقیف للنظر، ویمكن القول أن 

حسابه یتم كالتالي: 

إذا كان الموقوف للنظر من المأمورین بعدم المبارحة مكان ارتكاب الجریمة المتلبس بها -

فیجب حسابها ابتداء من الأمر به في عین المكان، أما إذا كان من الاشخاص الذین حضروا 

مركز الشرطة أو الدرك بناء على استدعاء من السلطة أو من تلقاء نفسه لسماع أقواله فیجب 

اء من بدایة سماع أقواله. حسابها ابتد

: : توافر الدلائل على الاشتباه بارتكاب الجریمة5-2

وذلك أنه یجب في إجراء التوقیف للنظر أن 15/02وهي من الضمانات المستحدثة بالقانون 

تكون الجریمة جنحة أو حیازة یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة، وأن تتوافر في حق 

. 03فقرة 15على الاعتقاد بأنه ارتكب الجریمة أو حاول ارتكابها المادة الشخص دلائل تبعث 

: : حق الموقوف في إخطاره بأسباب التوقیف وزیارة أسرته ومحامیه له5-3

في فقرتها الثانیة.52مكرر والمادة 51وفقا لأحكام المادة 
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من خلال هذه المواد یقرر المشرع مجموعة من الحقوق للموقوف تحت النظر. 

الحق في الإخطار بالشبهة.   -

یحق للمشتبه فیه أخطار بالشبهة أو المظنة الموجهة التي تدفع بضابط الشرطة القضائیة الى 

. 02مكرر 339، المادة 51المادة 52/02توقیفه تحت النظر المادة 

: طار عائلة الموقوف وزیارتها لهالحق في إخ-

یوما الوقف تحت النظر، فقرر له القانون الحق 12قد یصل في بعض الجرائم عند التمدید الى 

01فقرة 01مكرر 51في الاتصال بأسرته فورا وكذا حقه في زیارتها له من خلال المادة 

ختیاره مع مراعاة سریة ویندرج تحت مسمى العائلة أصوله وفروعه أو إخوته أو زوجه حسب ا

التحقیقات. 

: الاستعانة بالمحامي

، وذلك من خلال نص المادة 2015اعترف المشرع الجزائي بهذا الحق للمشتبه فیه في تعدیل 

وعلیه یمكن للمشتبه فیه الموقوف تحت 4مكرر 339، 3مكرر 339مكرر، المادة 51

دقیقة تتم في غرفة خاصة توفر الأمن 30النظر من حقه في الاستعانة بمحام وزیارته لمدة 

ت بین المشتبه فیه الموقوف تحت النظر ومحامیه، إلا أن المادة السابقة وتضمن سریة المحادثا

تتمیز بین وضعین: 

: في الجرائم عموما یسمح للمحامي بزیارة الموقوف تحت النظر في حالة تمدید الوضع الأول

توقیفه. 
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ر إلا : في الجرائم الموصوفة لا یسمح للمحامي بزیارة موكله الموقوف تحت النظالوضع الثاني

بعد مضي نصف المدة القصوى المقررة قانونا. 

: : احترام السلامة الجسدیة للموقوف5-4

أبدى المشرع الجزائري حرصه لحمایة الحقوق والحریات الفردیة للمشتبه فیه الموقوف من خلال 

حمایة السلامة الجسدیة تحت النظر عن طریق تنظیمه لطریقة سماع المشتبه فیه الموقوف 

یل ذلك في محضر ومراقبة .... على النحو التالي: وتسج

* تنظیم فترات سماع الأقوال: یجوز لضباط الشرطة القضائیة أن یستمعوا لأقوال الأشخاص 

الذین یضعونهم تحت التوقیف للنظر بسؤالهم عما لدیهم من معلومات تتعلق بالجریمة 

بد أن یتضمن محضر سماع كل والمساهمین معهم فیهم، ویتم هذا السماع خلال فترات ولا

، وفترات الراحة التي تذللت ذلك والیوم والساعة الذین 1شخص موقوف للنظر مدة استجوابه

أطلق سراحه فیهما أو قدم للقاضي المختص. 

:المراقبة الطبیة

یقرر القانون الوجوب أن یخضع كل موقوف للنظر في مركز الشرطة أو الدرك لفحص طبي 

على طلبه أو بواسطة محامیه أو عائلته، وهو فحص عقب انتهاء عملیة التوقیف للنظر بناء 

مع یجریه طبیب یختاره الموقوف من بین الأطباء الممارسین في دائرة اختصاص المحكمة، 

وقوف للنظر من طرف الضابط بهذا الحق، ویجب أن یرفق ضباط وجوب اخطار الشخص الم

، وعند 3و2و1مكرر51الشرطة القضائیة الشهادة الطبیة بملف الإجراءات وتنص المادة 
                                                          

المقصود بالاستجواب هنا هو السماع ولیس الاستجواب بمعناه الاصطلاحي الذي هو عمل قضائي بامتیاز، ذلك أن -1
الشرطة القضائیة لا یجوز لها الاستجواب. 
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انقضاء مواعید التوقیف للنظر یتم وجوب إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب 

ذلك مباشرة أو بواسطة عائلته ومحامیه.

: ذیبتحریم التع

یجرم قانون العقوبات التعذیب ومهما كانت صورته سواء بالممارسة أو التحریض علیه، أو 

الأمر بممارسة أو الموافقة علیه مهما كانت صورته أو حتى السكوت علیه، والرفع من جسامة 

الجریمة من جنحة الى جنایة وذلك بتشدید العقوبات كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر 

لتعذیب من أجل الحصول على معلومات أو اعترافات أو لأي سبب آخر وذلك من بممارسة ا

فقرة الأخیرة 52، ومن خلال المادة 2مكرر263، 1مكرر 263مكرر، 263خلال المواد 

أن القضائي الضبط جهاز على وإشراف وبإدارة مختصة كجهة الجمهوریة لوكیل تجیز أنها

في أي وقت اثناء فترة التوقیف سواء من تلقاء نفسه یندب طبیبا لفحص الموقوف تحت النظر

أو بناء على طلب من محامي الموقوف أو أحد أفراد أسرته. 

مرتكبا اعتبر وإلا علیه یعترض ولا الفحص بإجراء بالسماح القضائیة الشرطة ضابط ویلزم

من قانون العقوبات. 110/2لجریمة منصوص علیها في المادة 

: لتوقیف للنظر كأصل: عدم تمدید ا5-5

نجد أن الأصل في التوقیف للنظر لا یجوز 06و 05من فقرتیها 51بالرجوع لحكم المادة 

  لضباط الشرطة القضائیة تمدیده.  

ولا یجوز 51من المادة 05حین أن التمدید یتعلق ببعض الجرائم الموصوفة حددتها الفقرة في

التمدید إلا بالالتزام بأحكام القانون خاصة من حیث المدة القانونیة وتمدیدها وشروطها. 
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وعلى الضابط تحریر محضر التوقیف للنظر یحدد فیه أسباب التوقیف ومدة التوقیف ویوم 

یة ویوم وساعة النهایة بإخلاء سبیل الموقوف للنظر أو بتقدیمه للجهة القضائیة وساعة البدا

المختصة، وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، ویحدد في المحضر فترات سماعة وفترات 

.52الراحة التي تخللت فترات توقیفه طبقا لنص المادة 

ن یؤشر في المحضر یوقع الشخص الموقوف على المحضر وفي حال رفضه على الضابط أ

. 2فقرة 52عن هذا الامتناع طبقا لنص المادة 

ویشكل عدم توقیع المشتبه فیه قرینة على عدم مصداقیة المحضر أو تعرضه لبعض الوسائل 

الغیر قانونیة. 

ویؤسس وجوبا في كل مركز للشرطة أو الدرك مخصص لتوقیف الاشخاص المشتبه فیهم سجل 

یوقع علیه وكیل الجمهوریة دوریا، یلتزم ضباط الشرطة القضائیة خاص  ترقم صفحاته وتختم و 

بتقدیم هذا السجل للسلطة المختصة بالرقابة على عمله من ممثل النیابة العامة ورؤسائه 

. 3فقرة 52المباشرین المادة 

مكرر من قانون العقوبات. 110ویجرم امتناع عدم تقدیم هذا السجل الخاص طلقا للمادة 

:لرقابة على التوقیف للنظر: ا5-6

یشرف على جهاز الضبط القضائي النیابة العامة وتمارس غرفة الاتهام الرقابة على هذا 

، وتبدو هذه الرقابة جلیة في مراقبة تدابیر التوقیف للنظر وذلك من خلال: 1الجهاز

. 52و 36طرف وكیل الجمهوریة طبقا للمادتین زیارة أماكن التوقیف للنظر من-

                                                          
الجزائیة.من قانون الإجراءات211الى 206رقابة غرفة الاتهام لجهاز الشرطة القضائیة في المواد من -1
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بأن ضباط الشرطة القضائیة لا یتلقون الأوامر إلا من 17من صور الرقابة ما تقرره المادة -

الجهة القضائیة المختصة التي یعملون في دائرتها مما یحمیهم (أي الموقوف) من التدخلات 

ة التي یتبعونها في وظائفهم العادیة. في عمل الشرطة القضائیة من طرف السلطة الرئاسی

:جزاء مخالفة التوقیف للنظر-6

لم ینص قانون الإجراءات الجزائیة على البطلان كجزاء موضوعي لمخالفة إجراءات التوقیف 

للنظر بالتعرض للحقوق والحریات الفردیة، فإنه یقرر تطبیق قواعد المسؤولیة الشخصیة لضباط 

المساس بالسلامة انتهكوا القواعد المنظمة للتوقیف للنظر خاصة الشرطة القضائیة إذا ما

الجسدیة للموقف تحت النظر أو خرق الآجال القانونیة للإجراء. 

: : تجریم التعذیب6-1

من قانون العقوبات یجرم قانون 2مكرر 263، 1مكرر 203مكرر، 263خلال المواد من

العقوبات تعذیب المشتبه فیه أو المتهم بغرض الحصول على اعترافات أو معلومات. 

بحیث یعاقب كل موظف یمارس أو یحرض أو یأمر بممارسة التعذیب من أجل الحصول على 

سنة وبغرامة مالیة من 20الى 10الأسباب بالسجن من اعترافات أو معلومات لأي سبب من

ویعاقب كل موظف یوافق أو یسكت عن الأفعال المذكورة في 800.000الى 150.000

سنوات وبغرامة من 10الى 05مكرر من قانون العقوبات بالسجن المؤقت من 263المادة 

دج.500.000الى 100.000
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:نونیة للتوقیف للنظر: تجریم انتهاك الآجال القا6-2

یرتب قانون الإجراءات الجزائیة المسؤولیة الجزائیة لعد احترام الضابط للمدة القانونیة المقررة 

من نفس 2فقرة 51للتوقیف تحت النظر، كأن یوقف أكثر من المدة المقررة قانون في المادة 

القانون فیعتبره حبسا تعسفیا.

، حیث یعاقب 108والمادة 107من قانون العقوبات والمادة 05وهي جنایة طبقا للمادة 

سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس بالحریة 10الى 05الموظف بالسجن المؤقت من 

الشخصیة للفرد. 

: : إخلاء سبیل من لم تتوافر فیه دلائل على مساهمته في الجریمة6-3

الجزائیة على ضابط الشرطة القضائیة عند الانتهاء من بحثه وتحریاته أوجب قانون الإجراءات 

إخلاء سبیل كل من لم تتوافر بشأنه دلائل ترجح ارتكابه أو محاولة ارتكابه للجریمة أو 

في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة. 51مساهمته فیها طبقا لنص المادة 

المطلب الثاني

سلطات الضابط في حالة الإنابة القضائیة

قد لا تتمكن جهة التحقیق ممثلة في قاضي التحقیق القیام بكل الإجراءات الخاصة بمرحلة 

التحقیق الابتدائي بالسرعة التي تتطلبها هذه الإجراءات، ومن أجل ذلك خول قانون الإجراءات 

مال التي یقتضیها سیر التحقیق، حیث لجهة التحقیق إنابة غیرها للقیام ببعض الأعالجزائیة

یقوم6في الفقرة 68نصت المادة  أن التحقیق قاضي على المتعذر من كان ''وإذا على: منها

بنفسه بجمیع إجراءات التحقیق جاز له أن یندب ضابط الشرطة القضائیة للقیام بتنفیذ جمیع 
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. وعلى 142الى 138أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد

قاضي التحقیق أن یراجع بنفسه عناصر التحقیق الذي أجري على هذه الصورة''. 

الفرع الأول

مفهوم الإنابة القضائیة وشروطها

نتناول في هذا الفرع مفهوم الإنابة القضائیة، ثم نتعرض لشروطها .

أولا: مفهومها

یكلف قاضي التحقیق سلطات معینة للقیام یقصد بالإنابة القضائیة الإجراء الذي بواسطته 

. 1ببعض إجراءات التحقیق، لا یرید أو لا یستطیع القیام بها بنفسه

ویعد أمر ندب التحقیق عملا من أعمال التحقیق الخالصة ولا یعد من الأوامر القضائیة التي 

ندب جمیع یجوز استئنافها أمام غرفة الاتهام، ویرتب الأمر الصادر عن قاضي التحقیق بال

الآثار القانونیة التي تترتب عن إجراءات التحقیق وهي قطع التقادم ومعاودة حساب أجل تقادمها 

من جدید. 

القضائیةثانیا: شروط صحة الإنابة

فإن الإنابة القضائیة یشترط فیها ما یلي:68والمادة 142، 138بالرجوع الى المواد 

قاضي التحقیق المختص إقلیمیا ونوعیا. : أن تصدر الإنابة القضائیة من01الشرط 

: أن تكون الإنابة موقعة ومكتوبة. 02الشرط

                                                          
.103، ص 2009أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة الثامنة، دار هومة، الجزائر، -1
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: أن یصدر قاضي التحقیق الإنابة القضائیة لأحد ضباط الشرطة القضائیة أو لأي 03الشرط 

من قانون الإجراءات الجزائیة فلا 138والمادة 68/6قاضي من قضاة التحقیق طبقا للمادتین 

بة عون من أعوان الضبط القضائي. تجوز له إنا

: أن تكون الإنابة خاصة، فلا یجوز لقاضي التحقیق تفویض ضباط الشرطة أو لأي 04الشرط 

قاضي من قضاة التحقیق الآخرین القیام بجمیع الإجراءات (أعمال التحقیق) بل تقتصر الإنابة 

لإجراءات الجزائیة. من قانون ا139على بعض أعمال التحقیق هذا ما نصت علیه المادة 

: لا تجوز الإنابة في إجراء الاستجواب والمواجهة وسماع المدعي المدني المادة 05الشرط 

، كما لا یجوز لقاضي التحقیق أن ینیب ضابط الشرطة القضائیة في تفتیش المساكن 135/2

خارج المیعاد القانوني إلا في الحدود التي یقررها القانون، ولا یجوز له الإنابة في إصدار 

الأمر بالإحضار أو الإیداع. الأوامر بالقبض وب

أن یشمل أمر الإنابة القضائیة على بیانات معینة تتعلق بمن أصدر الأمر وصفته : 06الشرط 

وتوقیعه وختمه وتاریخ الأمر ومن صدر له الأمر، والأعمال والإجراءات المراد تحقیقها والقیام 

بها ونوع الجریمة موضوع المتابعة. 

شرطة القضائیة بحدود الإنابة القضائیة في أحكامها القانونیة وفق : یلتزم ضابط ال07الشرط 

ما یحدده قاضي التحقیق في أمر الإنابة القضائیة.

: عند انتهاء ضابط الشرطة القضائیة من عمله یحرر محضر بشأن ما قام به من 08الشرط 

لذلك فعلیه تقدیم إجراءات ویوافي به قاضي التحقیق في الأجل المحدد له، فإذا لم یحدد أجلا 
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محاضره خلال الثمانیة أیام اللاحقة لانتهائه من القیام بالإجراءات بناء على الإنابة القضائیة 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة141/4نص المادة 

الفرع الثاني

سلطات التحقیق المترتبة عن الإنابة

القانونیة، یتمتع ضابط صدور أمر بالإنابة من الجهة المختصة مستوفیا لجمیع الشروط بمجرد

الشرطة القضائیة بالسلطات المخولة لقاضي التحقیق، على أن یتقید بمجموعة من الالتزامات، 

من بمجموعة وإلزامه القضائیة للرقابة الإنابة أمر إلیه الموكل القضائیة الشرطة ضابط ویخضع

ات هي: الواجب

الالتزام بالسریة في أداء المهام وفي النتائج المتوصل إلیها عن طریق الإنابة.-

الالتزام بحدود الإنابة القضائیة من حیث الموضوع والآجال. -

هذا ویختص بالرقابة على الإنابة القضائیة لجهات التالیة:

تبین لخصوم الدعوى العمومیة أن الإنابة القضائیة شابها عیب من العیوب یجوز لهم إذا-

التمسك ببطلانها ویجوز له التنازل والتصحیح.

یجوز لقاضي التحقیق بعد مراجعته للعمل الذي تم عن طریق الإنابة طلب بطلانها من -

 یجوز له إبطال العمل أو خلال رفع طلب أمام غرفة الإتهام یطلب فیها إبطال الإنابة، فلا

الإجراء المشبوه بالبطلان من تلقاء نفسه، بل علیه رفع الأمر الى غرفة الاتهام بعد استطلاع 

بذلك. والمتهم المدني المدعي وإخطار الجمهوریة وكیل رأي

                                                          
. 448-447-446عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص -1
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یجوز لوكیل الجمهوریة طلب بطلان الإنابة إذا تبین له أن البطلان قد وقع في إجراء -

التحقیق. 

خاتمة :

هذه مجموعة من الضمانات  التي تم إقرارها لحمایة المشتبه فیه في مرحلة البحث أو التحقیق 

التمهیدي الذي یضطلع بمهامه ومباشرة إجراءاته جهاز الضبطیة القضائیة. 

وتهدف هذه الضمانات على العموم الى: 

الضبطیة القضائیة القائمة على البحث والتحري بعدم تخطي حدود اختصاصاتها إلزام-

واحترام الشرعیة الإجرائیة وذلك لعدم الاعتداء على حریة الأفراد عند التحقیق معهم إلا بالقدر 

الذي یمكن من جمع الاستدلالات بخصوص جرم معین. 

فوس الناس على حقوقهم وحریاتهم. الحفاظ على الأمن المجتمعي وبث روح الاطمئنان في ن-

إضفاء نوع من المصداقیة على الأجهزة الأمنیة حتى تتدعم العلاقة بینها وبین المواطنین في -

مكافحة الجریمة.   

وفي نفس السیاق یؤكد الدكتور أحمد فتحي سرور أنه: '' لا قیمة للحقیقة التي یتم الوصول 

یقوم علیها نظام الدولة تتطلب حمایة الحریة الشخصیة إلیها مذبحة الحریة لأن الشرعیة التي

في مواجهة السلطة''.  
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